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حجية الأحكام الجزائية على المحاكم المدنية 
"دراسة في القانون الإماراتي والقانون الفرنسي"

بيير ماليه)))

عبد العزيز أحمد الحسن)))

			           تاريخ القبول: 2022-09-26  تاريخ الاستلام: 2022-05-10

ملخص البحث:

ــة شــرطاًً لتعويــض  ــة الجزائي ــي تجعــل مــن الإدان ــي والجزائ ــة وحــدة الخطــأ المدن إنََّ نظري
الطــرف المتضــرر. فهــذه النظريــة تمنــح الحكــم الجزائــي حجيــة مطلقــة أمــام المحاكــم المدنيــة فلا 
يعــود القاضــي المدنــي قــادراًً علــى الخــروج عمــا وصــل إليــه القضــاء الجزائــي فــي حكمــه. وقــد 
أدى هــذا المبــدأ إلــى وضــع كل مــن المســؤوليتين المدنيــة والجزائيــة علــى قــدم المســاواة ممــا أدى 
إلــى ترتيــب نتائــج ســلبية، بــأن تحــرم المتضــرر مــن التعويــض فــي بعــض الحــالات، أو أن يتقصــد 

القـضـاء الجزاـئـي إداـنـة المتـهـم حـتـى لا يـحـرم المتـضـرر ـمـن التعوـيـض

ــي  ــاش القانون ــى ســاحة النق ــي إل ــي والجزائ ــة الخطــأ المدن ــدأ ثنائي هــذه الســلبيات أعــادت مب
بقــوة باعتبارهــا نظريــة قــادرة علــى تلافــي العيــوب الســابقة، كمــا أنّّ العــودة لهــذه النظريــة مبــررة 
ــق  ــعيان لتحقي ــة لا تس ــة والجزائي ــؤوليتين المدني ــا المس ــث إنّّ كلت ــن حي ــا م ــن مناصريه ــي أعي ف

الأـهـداف نفـسـها

ويتضــح أن القانــون والقضــاء الإماراتييــن قــد تبنيــا نظريــة وحــدة الخطأيــن، فــي الوقــت الــذي 
نـجـد فـيـه أن المـشـرع الفرنـسـي ـبـدأ يتـجـه تدريجـاًيً نـحـو تبـنـي نظرـيـة ثنائـيـة الخطأـيـن

الكلمــات الدالــة: وحــدة الخطــأ المدنــي والجزائــي، ثنائيــة الحكــم المدنــي والجزائــي، حجيــة 
الحـكـم الجزاـئـي، الدـعـوى المدنـيـة، الدـعـوى الجزائـيـة
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المقدمة:

قــد يترتــب عــن الفعــل الواحــد دعويــان مدنيــة وجزائيــة، وهــذا يحــدث عندمــا يرتكب الشــخص 
ــة  ــة العامــة الدعــوى الجزائي ــرّّك النياب ــر، فتُحُ ــوي للغي جريمــة ينجــم عنهــا ضــررٌٌ مــادي أو معن
مــن أجــل إنــزال العقــاب بالجانــي، وللمتضــرر إقامــة دعــوى مدنيــة موضوعهــا التعويــض، ومــن 
ــى الدعــوى  ــة عل ــر الدعــوى الجزائي ــدى تأثي ــار التســاؤل عــن م ــة أن يُثُ ــي هــذه الحال البديهــي ف
المدنيــة، وبشــكل أدق مــدى تأثيــر صــدور حكــم بــات مــن المحكمــة الجزائيــة، علــى الحكــم الــذي 

ـسـيصدر ـفـي الدـعـوى المدنـيـة

إنّّ مبــدأ حجيــة الحكــم الجزائــي تجــاه الحكــم المدنــي يضــع القاضــي المدنــي فــي موقــف تبعي، 
فيجــب عليــه أن يلتــزم بوقــف النظــر فــي الدعــوى المدنيــة إلــى حيــن صــدور الحكــم الجزائــي، كمــا 
أنــه يفــرض علــى القاضــي المدنــي الالتــزام بمضمــون الحكــم الجزائــي عندمــا ينظــر فــي مســألة 
ــة  ــى المحاكم ــران عل ــا تأثي ــة له ــة الجزائي ــإن المحاكم ــم، ف تعويــض الطــرف المتضــرر. ومــن ث

المدنـيـة: تعلـيـق الحـكـم المدـنـي وـسـمو الحـكـم الجزاـئـي

إشكالية البحث:

ــة  ــون الإجــراءات الجزائي ــن نصــوص قان ــوارد بي ــارض ال ــي التع ــل إشــكالية البحــث ف تتمث
الإماراتــي وقانــون الإثبــات الإماراتــي فيمــا يتعلــق بتأثيــر الحكــم الجزائــي علــى الحكــم المدنــي، 
وكذلــك بيــان التوجــه التشــريعي الحديــث فــي القانــون الفرنســي نحــو التخفيــف مــن حــدة ســلطة 

الحـكـم الجزاـئـي عـلـى الحـكـم المدـنـي

منهج البحث: 

ــي  ــن الإمارات ــي لدراســة موقــف كل مــن القانوني ــى المنهــج التحليل ــي دراســتنا عل ســنعتمد ف
ّـه  والفرنســي مــن هــذا المبــدأ، كمــا ســنتبع المنهــج المقــارن بيــن القانونيــن المذكوريــن لبيــان توج�
المشــرع الفرنســي التدريجــي نحــو الاعتمــاد علــى نظريــة ازدواج الخطــأ الجزائــي والمدنــي بــدلاًً 

ـمـن نظرـيـة وـحـدة الخـطـأ الجزاـئـي والمدـنـي الـتـي تبناـهـا المـشـرع الإماراـتـي

مخطط البحث:

ــى مبحثيــن رئيســيين بحيــث نبحــث فــي الأول منهمــا الإطــار  ســنقوم بتقســيم هــذا البحــث إل
النظــري لوحــدة الخطــأ الجزائــي والمدنــي أو ازدواجيتهمــا، ثــم نــدرس فــي المبحــث الثانــي الإطــار 

التطبيـقـي لوـحـدة الخـطـأ الجزاـئـي والمدـنـي أو ازدواجيتهـمـا
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المبحــث الأول: الإطــار النظــري لوحــدة الخطــأ الجزائــي والمدنــي أو 
ازدواجيتهــم

ابتــداءًً تجــدر الملاحظــة، أن التشــريعات المقارنــة تجنبــت تعريــف الخطــأ ســواء أكان الجزائي 
ــد بالخطــأ  ــألة، يقص ــي فــي هــذه المس ــاد الفقه ــعاًً للاجته ــك كان المجــال واس ــي)))، لذل أو المدن
الجزائــي تقصيــر يتمثــل فــي اتجــاه الإرادة إلــى القيــام بســلوك مخالــف للقانــون الجنائــي بــدون نيــة 
الإضــرار أو إيقــاع النتيجــة الجرميــة التــي حصلــت، أو هــو الخطــأ الــذي يكمــن فــي عــدم توقــع 
الآثــار الضــارة للفعــل المرتكــب أو عــدم الظــن بوقوعهــا أو عــدم اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لمنــع 
وقوعهــا))). أمــا الخطــأ المدنــي هــو الإخلال بالتــزام قانونــي ســابق، أو هــو كل عمــل غيــر مشــروع 

مســند إلــى فاعلــه)))، فـهـو خـطـأ يـسـبب ـضـرراًً للغـيـر، ويـلـزم ـمـن ارتكـبـه بالتعوـيـض.

ــأ  ــو الخط ــي ه ــأ الجزائ ــل الخط ــاده: ه ــاؤلاًً مف ــاًً وتس ــدلاًً فقهي ــتلاف ج ــذا الاخ ــار ه ــد أث وق
المدنــي نفســه ومقومــات كل منهمــا واحــدة، أم أن هنــاك فارقــاًً بينهمــا مــن حيــث الطبيعــة. فذهــب 
فريــق إلــى القــول بــازدواج الخطأيــن، وفريــق آخــر ذهــب إلــى القــول بوحــدة الخطأيــن. ولا يخفــى 
علــى أحــد الأهميــة الكبــرى للفصــل فــي هــذا النــزاع، كــون ذلــك يتعلــق مباشــرة بحجيــة الأحــكام 

الجزائـيـة

المطلب الأول: نظرية ثنائية الخطأ الجزائي والمدني

إن البحــث فــي نظريــة ازدواجيــة الخطــأ الجزائــي والمدنــي يقودنــا إلــى التعــرف علــى 
مضــمون ــهذه النظرــية، وعــلى المــبررات الــتي اــستند عليــها أنــصار ــهذه النظرــية

أوجه الشبه والاختلاف بين الخطأين: كلاهما يقومان على أساس إخلال مرتكب الفعل بواجب الحيطة والحذر.  	(((
كما يؤدي الخطأ الجزائي، في أغلب الأحيان، إلى نوعين من المسؤولية: جزائية ومدنية. وسواء أكانت المسؤولية 
جزائية أم مدنية، فإن كليهما يؤديان وظيفة واحدة وهي: مواجهة على كل سلوك خاطئ يسبب ضرراًً أو أذى 
للفرد أو المجتمع. ولكن الخطأين يختلف بعضهما عن الآخر من حيث أن مؤيد الخطأ الجزائي هو عقوبة جزائية، 
بينما مؤيد الخطأ المدني إذا رتب المسؤولية المدنية لفاعله فهو التعويض. كما أن الأفعال المكونة للخطأ الجزائي 
محددة على سبيل الحصر بنص القانون استناداًً إلى مبدأ الشرعية الجزائية. أما الأفعال المكونة للخطأ المدني فهي 
غير محددة ولا يمكن حصرها، المهم أن يتولد عنها ضرر. أضف إلى ذلك أن الخطأ المدني تقام من أجله دعوى 
مدنية فقط أمام القضاء المدني. أما الخطأ الجزائي فتقام من أجله دعوى أمام المحاكم الجزائية وتسمى بالدعوى 

الجزائية، كما يمكن أن تقام من أجله دعوى مدنية، وهما لا يقامان معاًً إلا أمام المحاكم الجزائية.
أنظر: عبد العزيز الحسن، شرح قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، )الإمارات: دار النهضة العربية، 2022(،  	

ص: 274.

(2)	 Roger Merle et André Vitu: Trait é de droit criminel, Cujass, Paris, 2000, p. 210.

(3)	 Savatier:  Traité de droit médical, Paris, 1945, p. 302.
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الفرع الأول: مضمون النظرية:

أنصــار هــذه النظريــة يدعمــون الاخــتلاف بيــن الخطــأ الجزائــي والمدني ومــن ثــم ازدواجهما، 
ويســتندون فــي ذلــك أن المســؤولية المدنيــة تقــوم بالخطــأ مهمــا كان بســيطاًً، وعليــه إذا اتهــم، مــثلاًً، 
شــخص بالقتــل غيــر العمــدي، وتمــت تبرئتــه مــن الجريمــة، علــى أســاس أنــه لــم يرتكــب خطــأ، فلا 
يوجــد مــا يمنــع مــن اعتبــاره مخطئــاًً مدنيــاًً ويحكــم عليــه بالتعويــض. بمعنــى آخــر اســتناداًً لمبــدأ 
ثنائيــة الخطأيــن، فــإن القاضــي المدنــي يســتطيع أن يقضــي بالتعويــض علــى أســاس توفــر الخطــأ 
ــه وأن قضــى ببــراءة المتهــم عــن نفــس  المدنــي، علــى الرغــم مــن أن القاضــي الجزائــي ســبق ل

الواقعــة لعــدم توفــر الخطــأ الجزائــي )مرقــص، 1988())).

الفرع الثاني: مبررات النظرية:

إن الفقهــاء الذيــن يقولــون بــازدواج الخطأيــن يؤسســون موقفهــم علــى عــدة اعتبــارات منهــا: 
ــأ  ــامة، فالخط ــن الجس ــة م ــة معين ــى درج ــأ عل ــوم إلا إذا كان الخط ــة لا تق ــؤولية الجزائي أن المس
اليســير لا يصلــح لقيامهــا. أمــا الخطــأ المدنــي مهمــا كان يســيراًً فهــو كاف لتقــوم بــه المســؤولية 

يـة المدنـ

كمــا يحتــج أنصــار هــذا الــرأي فــي الاخــتلاف فــي طبيعــة الوظيفــة الاجتماعيــة التــي تؤديهــا 
كل مــن المســؤولية الجزائيــة والمســؤولية المدنيــة. فالمســؤولية الجزائيــة تهــدف إلــى الــردع، ولا 
ــردع إلا حيــث تكــون شــخصية الفاعــل خطــرة، وهــذه الخطــورة لا يكشــف عنهــا  ــى ال حاجــة إل
ســوى الخطــأ الجســيم. أمــا المســؤولية المدنيــة فهــي تهــدف إلــى جبــر الضــرر وإعــادة التــوازن 
بيــن ذمتيــن ماليتيــن، والخالــي مــن أي وجــه للــردع والعقوبــة، والمتمثــل بإلــزام شــخص مــا بــأن 
يعــوض مــا نقــص مــن ذمــة الآخــر مــن جــراء فعلــه الضــار. ومــن هنــا فــإن الموازنــة والتمييــز 

بيــن نوعــي الخطــأ المدنــي والجزائــي همــا فــي مصلحــة العدالــة )حســني، 1988())).

ويضيــف أنصــار هــذا الــرأي أن النــاس عرضــة فــي حياتهــم للأخطــاء الطفيفــة التــي لا يأبــه 
ــاًً،  ــون متواضع ــا يك ــاًً م ــاب غالب ــذا العق ــا؛ لأن ه ــاب عليه ــي بالعق ــر الجان ــع ولا يتأث ــا المجتم به
وفــي تعويــض الضــرر الناشــئ عــن مثــل هــذا الخطــأ يعــد كافيــاًً، ولا ضــرورة بعــد ذلــك لتدخــل 
المشــرع الجزائــي بفــرض العقــاب علــى مرتكبــه )اســتانبولي، 1998( )))، وهــذا يعنــي أن القاضي 

ـلـن يـكـون متأـثـراًً بالاعتـبـارات ذاتـهـا عـنـد تقرـيـر الـجـزاء ـفـي نوـعـي المـسـؤولية

الضار  الفعل  في  الثاني  المجلد  الالتزامات،  في  ـ   2 ج  ـ  المدني  القانون  شرح  في  الوافي  مرقص،  سليمان  	(((
والمسؤولية المدنية، القسم الأول، في الأحكام العامة، )القاهرة: مطبعة السلام، 1988(، الطبعة الخامسة، ص: 

 .401

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، )بيروت: منشورات الحلبي، 1998(، ص: 438. 	(((

أديب استانبولي، شرح قانون العقوبات، )دمشق: المكتبة القانونية، 1990(، ص: 1286. 	(((



حجية الأحكام الجزائية على المحاكم المدنية "دراسة في القانون الإماراتي والقانون الفرنسي" ) 330 - 356 (

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3341

ــات  ــد القاضــي، فالعقوب ــي عن ــي والمدن ــر كل مــن الخطــأ الجزائ أمــا مــن حيــث مرجــع تقدي
ــك  ــع الإجــرام؛ ولذل ــة تدمــغ المتهــم عــادة بطاب ــاًً للنصــوص الجزائي التــي يفرضهــا القاضــي طبق
ــى  ــة إلا بمنته ــوت التهم ــق بثب ــا يتعل ــة فيم ــلطته التقديري ــتعمل س ــي ألا يس ــي الجزائ ــى القاض عل
الحــذر، مــع ترجيــح جانــب البــراءة فــي حالــة الشــك، كــون المجتمــع هــو المجنــي عليــه، وبالتالــي 
ــي  ــام ف ــاه الع ــا الاتج ــب. بينم ــخص مذن ــة ش ــن تبرئ ــر م ــريء أكث ــخص ب ــاب ش ــن عق ــأذى م يت
ــى تســهيل حصــول المتضــرر  ــي إل ــك، إذ يرم ــن ذل ــض م ــى النقي ــة فعل إطــار المســؤولية المدني
علــى تعويــض بغــض النظــر عــن مصــدر الفعــل الضــار ســواء وقــع بالإضــرار أو بالتســبب))). 
فالتشــريع الإماراتــي مــثلاًً قــد نــص علــى اعتبــار الشــخص مســؤولاًً لمجــرد وقــوع الضــرر مــن 
ــأ  ــى خط ــبهة عل ــد ش ــي إذا وج ــي المدن ــول: إنّّ القاض ــح الق ــك يص ــه))). لذل ــن حيوان ــه أو م تابع
المدعــى عليــه، فإنــه لا يتــردد فــي الحكــم عليــه بالتعويــض، فــي حيــن أن القاضــي الجزائــي لــو 

بـراءة يـه الحـكـم بالـ تـشـكك وـجـب علـ

وهنــاك مــن يقــول بــأن تعــدد الأخطــاء غيــر العمديــة أصبــح ســمة بــارزة فــي وقتنــا المعاصــر، 
وذلــك فــي مجــالات تقنيــة متعــددة، ومــن ضمنهــا، مــثلاًً، المجــال الطبــي، فــإذا مــا قامت المســؤولية 
الجزائيــة للأطبــاء علــى مجــرد خطــأ بســيط أو يســير مــن أجــل ضمــان تقريــر التعويــض 
للمضــرور، فــإن ذلــك ســيؤدي حتمــاًً إلــى تراجــع المبــادرات الشــخصية التــي تقــوم عليهــا هــذه 
ــكار))).  ــد والابت ــن عــن التجدي ــذه المه ــة ســيثني أصحــاب ه ــم بالعقوب ــد الدائ ــذا التهدي ــة، فه المهن
ــاش.  ــزال محــل جــدل ونق ــا ي ــة م ــراًً مــن المســائل الفني ــار أن كثي ــن الاعتب ــا بعي خاصــة إذا أخذن
يضــاف إلــى ذلــك مــا تتركــه العقوبــة الجزائيــة مــن أثــر معنــوي ســيئ علــى الطبيــب نفســه. أضــف 
إلــى ذلــك أن هنــاك صعوبــة يمكــن أن يصادفهــا القاضــي الجزائــي إذا أقحــم نفســه فــي مناقشــات 
فنيــة بعيــدة عــن ميــدان تخصصــه، ممــا يقتضــي حصــر رقابتــه علــى الحــالات الواضحــة للخطــأ 
الفنــي، واجتنــاب البحــث فــي الأخطــاء اليســيرة، ووفــق هــذا الاتجــاه لا مســؤولية عــن الخطــأ الفنــي 

إلا إذا كان جســيماًً، والتغاضــي عــن الخطــأ البســيط))).

ــة،  ــق العدال ــة اللازمــة لتحقي ــر للقاضــي المرون ــإن ازدواج الخطــأ يوف ــك،  ف وفــضلاًً عــن ذل
ــح  ــل. فلا يصب ــه مح ــرور إذا كان ل ــض للمض ــم بالتعوي ــن أن يحك ــراءة م ــم بالب ــه الحك فلا يمنع
ملزمــاًً بــأن يحكــم بالإدانــة والتعويــض معــاًً، أو أن يحكــم بالبــراءة ورفــض التعويــض. وثمــة حجــة 
أخــرى مســتمدة مــن صياغــة النصــوص المتعلقــة بالخطــأ: فالنصــوص المدنيــة جــاءت مطلقــة مــن 

انظر المادة 283 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 	(((

انظر المادة 313 و 314 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 	(((

(3)	 Savatier: Traité de droit médical, Paris, 1945, p. 320.

د. عبد الوهاب حومد: دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، المطبعة الجديدة، دمشق، 1987م، ص 426  	(((
وما يليها.
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ــر للخطــأ  ــداًً أكب ــب تحدي ــا تتطل ــدو أنه ــة فيب ــا النصــوص الجزائي ــأي خطــأ، أم ــة ب ــد، مكتفي كل قي
الجزاـئـي.

كمــا أن الأفعــال المكونــة للخطــأ الجزائــي محــددة علــى ســبيل الحصــر بنــص القانــون اســتناداًً 
إلــى مبــدأ الشــرعية الجزائيــة. أمــا الأفعــال المكونــة للخطــأ المدنــي فهــي غيــر محــددة ولا يمكــن 
ــي  ــأ الجزائ ــاع الخط ــأن اتس ــول ب ــر إن الق ــى آخ ــرر. بمعن ــا ض ــد عنه ــم أن يتول ــا، المه حصره
ــذي  ــات ال ــم والعقوب ــدأ شــرعية الجرائ ــع مب ــاًً م ــا لا ينســجم إطلاق وشــموله لصــور لا حصــر له
ــا،  ــاًً عــن أفعــال ســبق تجريمه ــث يســأل الشــخص جزائي ــة، حي يرســم حــدود المســؤولية الجزائي
بينمــا يســأل مدنيــاًً عــن جميــع أفعالــه التــي تســبب ضــرراًً للغيــر، ممــا يجعــل الخطــأ المدنــي أوســع 

نطاقــاًً مــن الخطــأ الجزائــي))).

والقــول بــأن اتســاع مدلــول المصطلحــات التــي ذكرهــا المشــرع الجزائــي يــؤدي إلــى اســتنتاج 
مفــاده أن الخطــأ الجزائــي يســتوعب الخطــأ المدنــي. هــذا الموقــف لا يمكــن القبــول بــه، إذ لا يمكــن 
اســتخلاص هــذه النتيجــة مــن المصطلحــات التــي اســتخدمها المشــرع، ســيما وأن كل صــورة مــن 
صــور الخطــأ قابلــة لأن تكــون لهــا درجــات، فخطــورة الإهمــال أو الرعونــة أو عــدم التبصــر قــد 
تــزداد أو تتقلــص حســب الظــروف، ولئــن التــزم المشــرع الجزائــي الصمــت بشــأن بيــان الدرجــة 
التــي يبتــدئ منهــا مؤاخــذة المهمــل علــى إهمالــه، فإنــه لــم يذكــر أيضــاًً إهمــال أو رعونــة أو عــدم 

انتبــاه كاف لفــرض العقوبــة المقــررة))).

كمــا أن التطــور التقنــي أســهم بشــكل كبيــر فــي تعــدد المخالفــات المرتكبــة، ممــا يجعــل فــرض 
عقوبــة جزائيــة علــى أخطــاء متواضعــة جــداًً يــؤدي إلــى تضخــم أو إفــراط فــي سياســة التجريــم 
بشــكل غيــر مبــرر، وهــذا يــؤدي إلــى قلــب المعادلــة المعروفــة والمتمثلــة بحجيــة الحكــم الجزائــي 
علــى القضــاء المدنــي، أي يصبــح الحــل فــي هــذه الحالــة بــأن المدنــي هــو الــذي يملــي الحــل علــى 
المســتوى الجزائــي، ممــا يعنــي أن هنــاك تغييــراًً قــد حــدث فــي وظيفــة النــزاع الجزائــي ليكــون أداة 
بيــد المضــرور. ويضــاف إلــى ذلــك أن فــرض عقوبــة علــى مرتكــب خطــأ جزائــي بســيط مــن أجــل 
الحصــول علــى التعويــض، ســيكرس لــدى الفاعــل لامبــالاة وعــدم اكتــراث بالعقوبــة المفروضــة 
ــى المضــرور  ــة مــن فرضهــا هــي التيســير عل ــم تمامــاًً، وبشــكل مســبق، أن الغاي ــه يعل ــه لأن علي

للحـصـول عـلـى تعوـيـض، ولـيـس اـلـردع والإيلام.

وفــي هــذا الســياق يقــول الفقيــه الفرنســي "LOMBOIS" إن نظريــة وحــدة الخطأيــن تــؤدي 
ــك  ــل ذل ــا يمث ــة كشــخصيتها وتفريدهــا، مم ــة مــن خصــاص العقوب ــى غــض البصــر عــن جمل إل

	د. عبد الوهاب حومد: دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، مرجع سابق،  ص 432 وما يليها. (((

(2)	 Savatier: Traité de droit médical, Paris, 1945, p. 312.
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عنصــر اضطــراب وفوضــى فــي تنظيــم مرفــق العدالــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعــوّّد الفاعــل علــى 
ارتــكاب الخطــأ )Lombois, 1994( ))). لذلــك يمكــن القــول: إن إتاحــة إمكانيــة الحكــم بالتعويــض 
مــن قبــل القاضــي فــي حالــة الحكــم بالبــراءة، فــإن ذلــك يشــكل تجــاوزاًً وتشــويهاًً للخطــأ الجزائــي، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تغييــر وظيفــة المســؤولية الجزائيــة، إذ يعفــي القاضــي الجزائــي مــن 

عـنـاء البـحـث ـعـن أخـطـاء بـسـيطة، ويرـفـع عـنـه الـحـرج اـلـذي يـسـببه ـلـه مـبـدأ وـحـدة الخطأـيـن

ومــن جهــة أخــرى، فــإن التداخــل بيــن الخطــأ الجزائــي والمدنــي يــؤدي إلــى تشــويه الخطــأ 
الجزائــي، علــى صعيــد مدلولــه الأصلــي فــي الحقــل الجزائــي، ممــا أدى ذلــك إلــى غلبــة الجانــب 
المــادي للضــرر علــى الجانــب النفســي، وقــد بــدا ذلــك واضحــاًً بخصــوص تقديــر الخطــأ الجزائــي 
علــى أســاس المعيــار الموضوعــي، أن ســحب المعيــار الموضوعــي المعمــول بــه فــي تقديــر الخطــأ 
المدنــي علــى الخطــأ الجزائــي مــن قبــل أنصــار وحــدة الخطأيــن. لكــن التقديــر الموضوعــي للخطــأ 
ــى تشــويه  ــك إل ــا أدى ذل ــة خطــورة الفعــل، مم ــار أهمي ــن الاعتب ــي المرتكــب لا يأخــذ بعي الجزائ
خصائــص الخطــأ الجزائــي. إن النظــرة الموضوعيــة لإيقــاع العقوبــة عبــر اعتمــاد النتيجــة الواقعــة 
كمعيــار، تشــوه القانــون الجزائــي بســبب تعــارض هــذا المعيــار مــع مبادئــه المتمثلــة فــي ارتبــاط 
العقوبــة بالعنصــر المعنــوي، أي بدرجــة الخطــأ المرتكــب. لذلــك يصــح القــول بــأن اعتمــاد المعيــار 
الموضوعــي للخطــأ الجزائــي يقــود إلــى تخلــي القانــون الجزائــي عــن دوره المعــروف والمتمثــل 
ــي لا يمكــن  ــه الخطــأ المدن ــذي يخضــع ل ــر الموضوعــي ال ــذا، فالتقدي ــم. وهك ــردع والتقوي ــي ال ف
الأخــذ بــه عنــد النظــر فــي الخطــأ الجزائــي، فهــذا الأخيــر لا يمكــن تقديــره بصفــة مســتقلة عــن 
الجاـنـي وحالـتـه النفـسـية، والـقـول بعـكـس ذـلـك يتناـقـض ـمـع الوظيـفـة الزجرـيـة للقاـنـون الجزاـئـي

المطلب الثاني: وحدة الخطأ الجزائي والمدني

سنتطرق أولاًً لمضمون هذه النظرية ومن ثمّّ للمبررات التي ساقها أنصار هذه النظرية.

الفرع الأول: مضمون النظرية: 

أنصــار هــذه النظريــة يقولــون باتحــاد الخطــأ الجزائــي والخطــأ المدنــي، بمعنــى أن الوحــدة 
بينهمــا تقتضــي أن يوجــدا معــاًً أو أن ينتفيــا معــاًً، فــإذا قــرر الحكــم الجزائــي وجــود الخطــأ الجزائــي 
ــم  ــرر أن المته ــك أن يق ــاء، فلا يمل ــذا القض ــزم به ــي يلت ــي المدن ــإن القاض ــم، ف ــب المته ــي جان ف
ــدة  ــي، فأنصــار وح ــت خطــأ مدن ــس الوق ــي نف ــو ف ــي ه ــب خطــأ، إذ إن كل خطــأ جزائ ــم يرتك ل
الخطأيــن يــرون بــأن المســؤولية الجزائيــة تقــوم بالخطــأ ولــو كان يســيراًً، كمــا تقــوم بــه المســؤولية 

المدنيــة))).

(1)	 Lombois Claude. Droit p énal général, Hachette, coll. 1994, p. 102.

د. عبد الوهاب حومد: دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، مرجع سابق، ص 427.   	(((
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إن الخطــأ الجزائــي لا يختلــف فــي أي عنصــر مــن عناصــره عــن الخطــأ المدنــي، فــأي خطــأ 
يرتــب المســؤولية الجزائيــة يرتــب فــي نفــس الوقــت المســؤولية المدنيــة، وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن 
الحكــم الجزائــي الصــادر ببــراءة المتهــم لعــدم وجــود خطــأ فــي جانبــه يحــول دون القاضــي المدنــي 

ـفـي أن ينـسـب لـهـذا المتـهـم أي خـطـأ مدـنـي

بمعنــى آخــر إذا أصــدر القاضــي الجزائــي حكمــه بصــدد واقعــة معينــة ببــراءة المتهــم لعــدم 
ــأ،  ــر الخط ــدم تواف ــليم بع ــي بالتس ــي المدن ــزم القاض ــم يل ــذا الحك ــإن ه ــأ، ف ــر الخط ــر عنص توف
ــى أســاس أن  ــن المتضــرر، عل ــة المرفوعــة م ــض الدعــوى المدني ــه ســوى رف ــا علي ــي م وبالتال
الخطــأ المدنــي هــو نفســه الخطــأ الجزائــي، فمــا دام القاضــي الجزائــي قــد قــرر عــدم توافــر الخطــأ 

يـض بـة ولا بالتعوـ كـم لا بالعقوـ فلا يـجـوز الحـ

الفرع الثاني: مبررات النظرية:

يستند أنصار هذه النظرية إلى عدة حجج منها:

ّن؛ إذ إنّّ النظــام  إن القــول بــازدواج الخطــأ الجزائــي والمدنــي ينطــوي علــى تناقــض بيـ�
القانونــي العــام للدولــة تجمــع بيــن أجزائــه وحــدة الغايــة الاجتماعيــة والمبــادئ الأساســية، فكيــف 
يقبــل المنطــق الســليم وطبقــاًً لنظــام قانونــي واحــد، أن يكــون فعــل مشــوب بالخطــأ بالنســبة إلــى 
ــارة أخــرى  ــت نفســه؟ أو بعب ــي الوق ــون آخــر ف ــى قان ــر مشــوب بالخطــأ بالنســبة إل ــون، وغي قان
ســيكون منافيــاًً للمنطــق اعتبــار الشــخص مخطئــاًً وفقــاًً لأحــكام القانــون المدنــي وفــي الوقــت نفســه 
غيــر مخطــئ وفقــاًً لأحــكام القانــون الجزائــي. فمــن مصلحــة النظــام القانونــي تحقيــق الاتســاق بيــن 

فــروع القانــون، فيكــون للمصطلــح ذاتــه المعنــى ذاتــه فــي القانونيــن الجزائــي والمدنــي))).

ــى أن طبيعــة الخطــأ واحــدة باعتبارهــا  ــة أخــرى، يســتند أنصــار هــذا الاتجــاه إل ومــن ناحي
خروجــاًً علــى مقتضيــات واجــب الحيطــة والحــذر، وفقــاًً لمعيــار الرجــل المعتــاد الــذي يوضــع فــي 
الظــروف ذاتهــا. بمعنــى أن الخطــأ الجزائــي والمدنــي يقاســان بمعيــار واحــد، وهــو معيــار الرجــل 
العــادي، حيــث يحــدد القاضــي فــي الجرائــم غيــر العمديــة الخطــأ المســتلزم للعقــاب مــن عدمــه مــن 
خلال قياســه بمعيــار موضوعــي. ويدافــع أنصــار هــذه النظريــة عــن طريقــة التقديــر الموضوعيــة 
للخطــأ الجزائــي بقولهــم إنََّ قــراءة بســيطة للنصــوص المنظمــة للخطــأ الجزائــي نجــد أن المشــرع 
ــى  ــدي عل ــر العم ــداء غي ــدي والاعت ــر العم ــل غي ــة، كالقت ــة الضــارة الواقع ــن النتيج ــل م ــد جع ق
السلامــة الجســدية، عنصــراًً مــن عناصــر التجريــم، حيــث كانــت نظرتــه لهــذا الخطــأ موضوعيــة 
وليســت ذاتيــة، لأن العقوبــة مســتقلة عــن العنصــر المعنــوي، أي خطــورة الخطــأ المرتكــب، الأمــر 

الــذي يبــرر طريقــة التقديــر الموضوعــي )ربيــع، 2002())).

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء  	(((
الأول، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1952(، ص: 1078(

حسن ربيع، شرح قانون العقوبات السوري، القسم العام، )القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، 2002(، ص: 246. 	(((
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ــأ،  ــن الخط ــاًً م ــدراًً معين ــة ق ــاءلة الجزائي ــترط للمس ــم يش ــإن المشــرع ل ــة، ف ــة ثالث ــن جه وم
ــدم  ــيما وأن ع ــيراًً. لا س ــأ يس ــو كان الخط ــرة الأركان، ول ــون متواف ــة تك ــر العمدي ــة غي فالجريم
مســاءلة مرتكــب الخطــأ اليســير يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج خطيــرة، فانشــغال ســائق الســيارة عــن 
متابعــة الطريــق ولــو للحظــات قــد يــودي بحيــاة أشــخاص عديديــن. إن قانــون العقوبــات لا يعلــق 
ــة يــرى فيهــا مــن  ــى درجــة جســامة الخطــأ وإنمــا علــى حصــول نتيجــة معين فــرض العقــاب عل
الجســامة مــا يســتدعي تجريمهــا. فالصــور التــي ذكرهــا المشــرع تتســع لــكل أنــواع الخطــأ يســيره 
ــون  ــه القان ــدف إلي ــا يه ــا كان بســيطاًً يجــد ســببه فيم ــثلاًً مهم ــال م ــة الإهم وجســيمه ))). إن معاقب
الجزائــي مــن اســتتباب واســتقرار فــي ربــوع المجتمــع، فــكل فــرد يعلــم بأنــه ســيعاقب جزائيــاًً عــن 
كل خـطـأ بـسـيط ـسـيجبره -بلا ـشـك- عـلـى أن يـكـون أكـثـر حيـطـة وـحـذراًً ـفـي تصرفاـتـه اليومـيـة

ــي  ــر عــن الخطــأ الجزائ ــة وواســعة للتعبي ــي مصطلحــات عام إن اســتعمال المشــرع الجزائ
يجعــل كل خطــأ مهمــا كانــت درجتــه يدخــل فــي نطــاق تصنيــف الخطــأ الجزائــي. وهــذا التوســع 
فــي المفهــوم للخطــأ الجزائــي أدى بالضــرورة إلــى تداخــل واتســاق مــع الخطــأ المدنــي، ممــا جعلــه 
ــل المشــرع  ــدلالات الواســعة للمصطلحــات المســتعملة مــن قب ــع درجــات الخطــأ، فال يشــمل جمي

تمـنـع إقـصـاء أي خـطـأ منـهـا مهـمـا كان بـسـيطاًً، وـهـذا يؤـكـد قـيـام نظرـيـة وـحـدة الخطأـيـن

ــذه  ــرى له ــإن الاتجــاه الســائد لا ي ــي الجســيم والبســيط، ف ــن الخطــأ الفن ــة بي وبالنســبة للتفرق
التفرقــة مــا يبررهــا فــي القانــون، فثمــة صعوبــة فــي التمييــز بيــن الخطــأ المهنــي الجســيم ونظيــره 
البســيط، فليــس ثمــة ضابــط واضــح يعتمــد عليــه، ممــا يخشــى معــه أن ينتهــي الأمــر إلــى حكــم 
لا تضبطــه قوانيــن. خاصــة وأن واجــب حمايــة المجتمــع وأفــراده مــن أصحــاب المهــن الخاطئيــن 
يســتلزم مســاءلتهم عــن أخطائهــم المهنيــة بصــرف النظــر عــن جســامتها أو تواضعهــا، حتــى لا 
يعبثــوا بسلامــة المجتمــع وسلامــة أفــراده، ولا يتخــذوا مــن تخصصهــم ســتاراًً يخفــون وراءه جهلهم 
أو تهاونهــم. كمــا أن المســؤولية الجزائيــة لا تقــوم إلا علــى اليقيــن وليــس علــى مجــرد الشــك، إذ 
لا بــد مــن أن يتــم إثبــات الخطــأ بشــكل قاطــع وفقــاًً لمعيــار الرجــل المعتــاد مــن المهنــة أو الحرفــة 
نفســها. لذلــك فــإن هــذا التمييــز بيــن الخطــأ الجســيم واليســير لا مبــرر لــه وهــو فــي غيــر محلــه، 
ــة لأهــل الفــن عــن أخطائهــم ســواء أكانــت يســيرة أو  ــر المســؤولية الجزائي ــي تقري ــن بالتال ويتعي
جســيمة. كمــا أن نصــوص القانــون لــم تميــز فيمــا ذكرتــه مــن صــور للخطــأ بيــن الخطــأ المهنــي 

أو العــادي )مقــدم، 2008())).

نص المشرع الإماراتي على الخطأ من خلال الإشارة إلى صوره في الفقرة الثانية من المادة /39/من قانون  	(((
الجرائم والعقوبات التي بينت ما يأتي: "ويتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان 
هذا الخطأ إهمالاًً أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشاًً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين، أو اللوائح أو الأنظمة 

أو الأوامر". 

سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية المدنية، ط4، )الجزائر: كليك للنشر المحمدية، 2008(، ص: 40. 	(((
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وهكــذا تبــدو نظريــة وحــدة الخطأيــن الجزائــي والمدنــي وســيلة مهمــة لتكريــس مســتلزمات 
الأمــن والاســتقرار، لمــا تتضمنــه مــن ردع لأبســط الأخطــاء وجبــر أضرارهــا فــي نفــس الوقــت))).

ــة الخطــأ بحســبان  ــي ثنائي ــى تبن ــل إل ــا نمي ــن، فإنن ــون النظريتي ــة العــرض لمضم ــي نهاي وف
أنهــا توفــر للقاضــي المرونــة اللازمــة لتحقيــق العدالــة، فلا يمنعــه الحكــم بالبــراءة مــن أن يحكــم 
بالتعويــض إذا كان لــه محــل، بحيــث لا يصبــح ملزمــاًً بــأن يحكــم بالإدانــة والتعويــض معــاًً، أو أن 

يحـكـم بالـبـراءة ورـفـض التعوـيـض

ــي  ــي لوحــدة الخطــأ الجزائ ــي والتطبيق ــي: الإطــار القانون المبحــث الثان
مـ نـي أو ازدواجيتهـ والمدـ

ّـر فــي الدعــوى المدنيــة ولا تتأثــر  ابتــداءًً، لابــد مــن الإشــارة إلــى أن الدعــوى الجزائيــة تؤث�
بهــا)))، فالقضــاء المدنــي يلتــزم بوقــف الدعــوى المدنيــة وفقــاًً للمــادة 28 مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة الإماراتــي بهــدف منــع تضــارب الأحــكام بيــن المحاكــم الجزائيــة والمحاكــم المدنيــة. كمــا 
إنــه يلتــزم باحتــرام نتيجــة الحكــم الجزائــي عندمــا ينظــر فــي منــح التعويــض مــن عدمــه للطــرف 

المتـضـرر.

الخطأ  بين  التفرقة  أساس  على  يقوم  بالتوفيقي  تسميته  يمكن  ثالث  اتجاه  ظهر  النظريتين،  هاتين  تطرف  أمام  	(((
الشخصي والخطأ المفترض. إن التسوية بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية لا تكون إلا في حالة الخطأ 
الشخصي، فلا يسأل الشخص جزائياًً عن فعل إلا إذا تم إثبات خطئه الشخصي. في هذه الحالة فقط نكون أمام 
توفر وحدة الخطأ الجزائي والمدني، وبالتالي إذا قضت المحكمة الجزائية ببراءة المتهم، لعدم ثبوت ارتكابه لخطأ 

شخصي، انتفت إمكانية الحكم عليه بالتعويض على المتضرر. 
لكن وكما نعلم بأن المسؤولية المدنية لا تبنى فقط على أساس الخطأ الشخصي، وإنما أيضاًً على أساس الخطأ  	
المفترض، كالمسؤولية الملقاة على عاتق حارس الحيوان أو حارس الشيء الجامد. فهنا تكون المسؤولية مفترضة 
قانوناًً، فلا يستطيع الشخص الإفلات منها، إلا إذا استطاع إثبات أن الحادث أو الضرر قد وقع لسبب أجنبي لا 
يد له فيه. وفي هذه الحالة لا يمكن أن نقول بوحدة الخطأ الجزائي والمدني، فعندما يفترض القانون المدني الخطأ 
لا مجال للقول بوحدة الخطأين، كون القانون الجزائي ليس فيه خطأ مفترض.  وبالبناء على ذلك، نستطيع القول 
إنه في الحالات التي يفترض فيها القانون المدني الخطأ فلن يكون هناك تناقض بين الحكم الجزائي الذي يقضي 
بالبراءة والحكم المدني الذي يقضي بالتعويض على أساس المسؤولية المفترضة، والعلة في ذلك تكمن في أن 
أساس الحكمين مختلفين، فبينما لا يجد القاضي الجزائي خطأًً شخصياًً ليقضي بالتعويض، فإن القاضي المدني 
يجد خطأًً مفترضاًً لم يستطع المدعى عليه إثبات عكسه. )أنظر: عماد عبيد، إشكالية الخطأ كركن معنوي للقتل 
غير المقصود )دراسة مقارنة(، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 43، ملحق 3، 2016، ص: 1227. 
نعيمة عمارة، مكانة ودور فكرة الخطأ في المسؤولية المدنية، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد 
8، عدد2، جوان 2021، ص: 186. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام 

بوجه عام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1952(، ص: 1081(.

"لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى  	(((
فاعلها" م. 270 إجراءات جزائية إماراتي.



حجية الأحكام الجزائية على المحاكم المدنية "دراسة في القانون الإماراتي والقانون الفرنسي" ) 330 - 356 (

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3401

ســنتناول فــي هــذا المبحــث دراســة موقــف القضــاء الإماراتــي مــن مبــدأ حجيــة الحكــم 
ــور  ــي تط ــب الثان ــي المطل ــنتناول ف ــم س ــب الأول، ث ــي المطل ــي ف ــم المدن ــاه الحك ــي تج الجزائ
الموقــف التشــريعي فــي القانــون الفرنســي بالتوجــه التدريجــي نحــو تقليــص تأثيــر الحكــم الجزائــي 

نـي كـم المدـ لـى الحـ عـ

القانــون  المطلــب الأول: تبنــي نظريــة وحــدة الخطــأ الجزائــي والمدنــي فــي 
الإماراتــي:

إنّّ حجيــة الحكــم الجزائــي فــي مواجهــة القاضــي المدنــي هــي قاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام، 
وعلــى المحكمــة المدنيــة أن تراعيهــا وتقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها، فلا يقــع علــى عاتــق المســتفيد 
ــي  ــم الجزائ ــة الحك ــا إنََّ حجي ــي.))) كم ــي المدن ــام القاض ــوده أم ــت وج ــم أن يثب ــة الحك ــن حجي م
تقتصــر علــى الأحــكام الباتــة الفاصلــة فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة دون غيرهــا مــن الأوامــر 
ــام  ــة أم ــرارات أي حجي ــك الق ــب تل ــي لا تكتس ــق الت ــلطات التحقي ــن س ــادرة م ــرارات الص والق
القاضــي المدنــي.))) كمــا إن الأحــكام الجزائيــة التــي تحــوز هــذه الحجيــة هــي تلــك الأحــكام التــي 
ــد  ــة ق ــة المدني ــون المحكم ــك ألا تك ــى ذل ــاف إل ــراًً. ويض ــة حص ــم الإماراتي ــن المحاك ــدر م تص
ــام،  ــوراري وغن ــن )ق ــن الدعويي ــة بي ــدة الواقع ــر وح ــن تواف ــدّّ م ــات، ولا ب ــا الب أصــدرت حكمه
2010())). وبالبنــاء علــى ذلــك، ســندرس فــي هــذ المطلــب حجيــة الحكــم الجزائــي أمــام المحاكــم 

ــي والنوايســة، 2020())).  ــراءة )العان ــة أو بالب ــم يقضــي بالإدان ــة ســواء كان هــذا الحك المدني

الفرع الأول: صدور الحكم الجزائي بالإدانة:

ــي  ــي المدن ــط القاض ــه: "لا يرتب ــى أن ــي عل ــات الإمارات ــون الإثب ــن قان ــادة 50 م ــص الم تن
بالحـكـم الجناـئـي إلا ـفـي الوقاـئـع الـتـي فـصـل فيـهـا ـهـذا الحـكـم وكان فصـلـه فيـهـا ضرورـاًيً،....".

 يســتنتج مــن قــراءة المــادة المذكــورة أن القاضــي المدنــي لا يرتبــط بالحكــم الجزائــي إلا فــي 
الوقائــع التــي فصــل فيهــا هــذا الحكــم وكان فصلــه فيهــا ضروريــاًً. ففــي هــذه الحالــة، ســيكون للحكم 

اتحادية عليا، الطعن رقم 295، لسنة 18، تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1997، مكتب فني 19 رقم الجزء 1، رقم  	(((
الصفحة 50، القاعدة رقم 7.

	 اتحادية عليا، الطعن رقم 51، لسنة 19، تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1999، مكتب فني 21 رقم الجزء 1، رقم  (((
بتاريخ  العمالية،  الدائرة  قضائية،   2010 لسنة   118 رقم  الطعن  دبي،  تمييز   .،17 رقم  القاعدة  الصفحة 89، 

09-11-2010 رقم الصفحة 308.

العربية  الإمارات  لدولة  الاتحادي  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  العامة  المبادئ  غنام،  غنام  قوراري،  فتيحة  	(((
المتحدة، )الإمارات: الآفاق المشرقة ناشرون، 2010(، ط2، ص: 386.

محمد شلال العاني، عبد الإله النوايسة، شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، )الإمارات: آفاق ناشرون،  	(((
2020(، ص: 315.
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الصــادر فــي الدعــوى الجزائيــة حجيــة أمــام المحاكــم المدنيــة كلمــا كان قــد فصــل فــصلاًً لازمــاًً 
فــي وقــوع الفعــل المكــون للأســاس المشــترك بيــن الدعوييــن الجزائيــة والمدنيــة، وفــي الوصــف 
القانونــي لهــذا الفعــل ونســبته إلــى فاعلــه، ومتــى فصلــت المحكمــة الجزائيــة فــي هــذه الأمــور فإنــه 
يمتنــع علــى المحاكــم المدنيــة أن تعيــد بحثهــا، ويتعيــن عليهــا أن تأخذهــا فــي الاعتبــار، وتلتــزم بهــا 
عنــد بحــث الحقــوق المدنيــة المتصلــة بهــا كــي لا يكــون حكمهــا مخالفــاًً للحكــم الجزائــي الســابق 

عليــه))). وعلــى هــذا يمكــن رصــد النتائــج التاليــة:

أولاًً- لــن يثيــر الحكــم المدنــي أســئلةًً تُذُكــر عندمــا ينحصــر طلــب المدعــي بالتعويــض بواقعــة 
ــة  ــل المحكم ــن قب ــرقة م ــة الس ــخص بجريم ــدان ش ــي، كأن ي ــم الجزائ ــا الحك ــل فيه ــددة فص مح
الجزائيــة، وطالــب المتضــرر أمــام المحكمــة المدنيــة بتعويضــات عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه 
نتيجــة فعــل الســرقة. فهنــا تكــون الواقعــة التــي تُبُنــى عليهــا الدعويــان متحــدة وواضحــة ولا تثيــر 

أي إـشـكالية

ثانيــاًً- يختلــف الأمــر عندمــا يطالــب المدعــي بتعويضــات مدنيــة عــن وقائــع لــم تفصــل فيهــا 
ــم  ــة ول ــل المحكمــة الجزائي ــدان شــخص بجريمــة الســرقة فقــط مــن قب ــة، كأن ي المحكمــة الجزائي
تبحــث هــذه الأخيــرة فيمــا لــو كانــت الأضــرار الماديــة التــي تعرضــت لهــا الســيارة هــي بســبب 
فعــل الســارق أو فعــل غيــره. فلــو طالــب المتضــرر بتعويضــات عــن الأضــرار المترتبــة عــن فعــل 
الســرقة، وبتعويضــات عــن الأضــرار الماديــة التــي لحقــت بالســيارة نفســها. فهنــا ســتلتزم المحكمــة 
المدنيــة بالحكــم الجزائــي فيمــا يتعلــق فقــط بجــرم الســرقة. أمــا فيمــا يتعلــق بالتعويــض عــن تلــف 
الســيارة فلا يقيــد الحكــم الجزائــي القاضــي المدنــي، وإذا أراد القاضــي المدنــي أن يفصــل فــي هــذا 
ــة الإثبــات التــي  الجانــب فعليــه أن يفتــح بــاب النقــاش الموضوعــي فــي الواقعــة ويبحــث فــي أدل
يقدمهــا المدعــي. أو كأن تقضــي المحكمــة الجزائيــة بإدانــة شــخص بجريمــة إصــدار شــيك بــدون 
رصيــد دون البحــث فــي ســبب إصــدار هــذه الشــيكات لا يمنــع المحكمــة المدنيــة مــن بحــث مصــدر 
التــزام الســاحب بســحب هــذه الشــيكات، وعمــا إذا كان لهــذا الالتــزام ســبب أم لا لأن هــذه الواقعــة 
ــة فيهــا ثبــوت إصــدار الشــيك وتســليمه  ــة التــي يكفــي للإدان تخــرج عــن نطــاق الدعــوى الجزائي
ــا نــص المــادة الســابقة  ــة العلي ــد. وقــد أكــدت المحكمــة الاتحادي ــه أي رصي للمســتفيد دون أن يقابل

فــي أكثــر مــن قــرار لهــا))).

تفيد المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 المعنى نفسه فيما بتعلق بحالة الحكم بالإدانة  	(((
إذ تنص على أن يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية 
تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 
التهمة أو على عدم كفاية  انتفاء  بُنُي على  القوة سواء  بالبراءة هذه  للحكم  إلى فاعلها ويكون  القانوني ونسبتها 

الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذ كان مبنياًً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

اتحادية عليا، الطعن رقم 295 لسنة 18 قضائية، الدائرة المدنية والتجارية، بتاريخ 26-01-1997 مكتب فني  	(((
19 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 50. وتجدر الإشارة إلى أنََّ المشرع الإماراتي قد ألغى تجريم الشيك من دون 
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الفرع الثاني: صدور الحكم الجزائي بالبراءة:

ــي  ــي المدن ــط القاض ــه: "لا يرتب ــى أن ــي عل ــات الإمارات ــون الإثب ــن قان ــادة 50 م ــص الم تن
بالحكــم الجنائــي إلا فــي الوقائــع التــي فصــل فيهــا هــذا الحكــم وكان فصلــه فيهــا ضروريــاًً، ومــع 
ذـلـك فإـنـه لا يرتـبـط بالحـكـم الـصـادر بالـبـراءة إلا إذا ـقـام عـلـى نـفـي نـسـبة الواقـعـة إـلـى المتـهـم".

ــى  ــى المعن ــم 35 لســنة 1992 عل ــة رق ــون الإجــراءات الجزائي وتنــص المــادة 269 مــن قان
نفســه فيمــا يتعلــق بحالــة الحكــم بالإدانــة إذ تنــص علــى أن "يكــون للحكــم الجزائــي البــات الصــادر 
ــي  ــة ف ــم المدني ــا المحاك ــزم به ــة تلت ــة حجي ــراءة أو بالإدان ــة بالب ــوى الجزائي ــوع الدع ــي موض ف
الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد فصــل فيهــا بحكــم بــات فيمــا يتعلــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانوني 
ونســبتها إلــى فاعلهــا ويكــون للحكــم بالبــراءة هــذه القــوة ســواء بُنُــي علــى انتفــاء التهمــة أو علــى 
ــا  ــب عليه ــة لا يعاق ــى أن الواقع ــاًً عل ــوة إذ كان مبني ــذه الق ــه ه ــون ل ــة، ولا تك ــة الأدل ــدم كفاي ع

القانــون". ويســتنتج مــن النصيــن الســابقين مــا يلــي:

بالنســبة لقانــون الإثبــات، يكــون للحكــم الجزائــي الصــادر بالبــراءة حجيــة علــى الحكــم المدنــي 
ــم.  ــى المته ــة إل ــبة الواقع ــدم نس ــى ع ــتند إل ــراءة تس ــت الب ــي إذا كان ــط وه ــدة فق ــة واح ــي حال ف
فالقضــاء ببــراءة المتهــم لانتفــاء الخطــأ الجزائــي))) يُلُــزم القاضــي المدنــي بالالتــزام بحكــم البــراءة 
فلا يســتطيع الحكــم علــى المتهــم بتعويضــات مدنيــة لأن الحكــم الجزائــي اســتند علــى فكــرة عــدم 
نســبة الواقعــة إلــى المتهــم. أمــا لــو كان الحكــم الجزائــي بالبــراءة لعــدم كفايــة الأدلــة فإنــه لا يُلُــزم 

القاـضـي المدـنـي ـفـي ـشـيء

وبالنســبة لقانــون الإجــراءات الجزائيــة، يكــون للحكــم الجزائــي بالبــراءة حجيــة علــى الحكــم 
ــم صــدر  ــا أن الحك ــة، فطالم ــة الأدل ــى عــدم كفاي ــة، أو عل ــاء التهم ــى انتف ــي عل ــي ســواء بُنُ المدن
ــي  ــه القاض ــتند إلي ــذي اس ــرر ال ــن المب ــر ع ــض النظ ــي وبغ ــي المدن ــزم القاض ــه يل ــراءة فإن بالب
الجزائــي للحكــم بالبــراءة. فقــد يكــون بســبب انتفــاء التهمــة كانتفــاء علاقــة الســببية بيــن فعــل المتهــم 
ــأن  ــا لا يقــول القاضــي الجزائــي ب ــة، وهن ــة الأدل ــد يكــون بســبب عــدم كفاي والضــرر مــثلاًً، أو ق

المتـهـم ـلـم يرتـكـب الفـعـل، ولكـنـه يـقـول بأـنـه لا توـجـد أدـلـة كافـيـة لإدانـتـه

ــى أســاس  ــراءة عل ــي بالب ــم الجزائ ــي حــال صــدر الحك ــه لا توجــد مشــكلة ف ــي أن ــذا يعن وه
انتفــاء التهمــة لأن المادتيــن الســابقتين متفقتــان فــي هــذا الجانــب. لكــن مــاذا لــو أصــدر القاضــي 
الجزائــي حكمــه بالبــراءة بســبب عــدم كفايــة الأدلــة؟ فــأي مــن النصيــن الســابقين ســيطبّقّ فــي هــذه 

الحالــة؟

رصيد بموجب نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المعاملات 
التجارية. 

عبد العزيز الحسن، شرح قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، ص: 274. 	(((
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يمكــن للقاضــي المدنــي أن يفــرض تعويضــاًً علــى المدعــى عليــه إذا طبــق نــص المــادة 50 
مــن قانــون الإثبــات. ولا يمكنــه ذلــك بموجــب نــص المــادة 269 ـمـن قاـنـون الإـجـراءات الجزائـيـة

إنّّ قــراءة متأنيــة لأحــكام مختلــف المحاكــم الإماراتيــة العليــا))) تُظُهــر لنــا بــأن القضــاء يطبــق 
نــص المــادة 269 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، فطالمــا أن الحكــم الجزائــي صــدر بالبــراءة 

فإـنـه يـلـزم القاـضـي المدـنـي أـاًيً كان مـبـرر الحـكـم بالـبـراءة

ــد  ــا، فق ــة العلي ــر هــذا الموضــوع بشــكل مباشــر فــي دعــوى أمــام المحكمــة الاتحادي ــد أثي وق
بي�ّـن الطاعــن فــي طعنــه أن محكمــة الموضــوع حيــن ركنــت إلــى الحكــم الجزائــي ببــراءة المدعــى 
عليــه مــن دون التمييــز بيــن صورتيــن: الأولــى إذا أســس القاضــي الجزائــي البــراءة علــى نفــي 
نســبة الواقعــة إلــى المتهــم والثانيــة إذا أســس هــذه البــراءة علــى عــدم كفايــة الأدلــة وفيهــا لا يتقيــد 
القاضــي المدنــي بالحكــم الجزائــي تكــون قــد خالفــت النصــوص القانونيــة الأمــر الــذي يســتوجب 

نـقـض حكمـهـا

فــكان جــواب المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن مــؤدى نــص المــادة 50 مــن قانــون الإثبــات رقــم  
92 / 10 أن القاضــي المدنــي لا يرتبــط بالحكــم الجزائــي إلا فــي الوقائــع التــي فصــل فيهــا هــذا 
الحكــم وكان فصلــه فيهــا ضروريــاًً ومــع ذلــك فإنــه لا يرتبــط بالحكــم الصــادر بالبــراءة إلا إذا قــام 
علــى نفــي نســبة الواقعــة إلــى المتهــم، كمــا إن مــؤدى نــص المــادة 269 مــن قانــون الإجــراءات 
ــة  ــوى الجزائي ــوع الدع ــي موض ــادر ف ــات الص ــي الب ــم الجزائ ــم 92 / 35 أن الحك ــة رق الجزائي
بالبــراءة أو بالإدانــة يكــون لــه حجيــة تلتــزم بهــا المحاكــم المدنيــة فــي الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد 
ــى فاعلهــا  ــي ونســبتها إل ــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانون ــات فيمــا يتعل فصــل فيهــا بحكــم ب
ويكــون للحكــم بالبــراءة هــذه القــوة ســواء بنــي علــى انتفــاء التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة ولا 
تكــون لــه هــذه القــوة إذا كان مبنيــاًً علــى أن الواقعــة لا يعاقــب عليهــا القانــون.))) وتعتمــد المحاكــم 

بتاريخ 1994-01-29  15 قضائية، شرعي،  لسنة   70 رقم  الطعن  والتجارية،  المدنية  الأحكام  عليا،  اتحادية  	(((
مكتب فني 16 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 97، نقض الحكم والإحالة. نقض أبو ظبي، الأحكام المدنية والتجارية، 
 3 الجزء  فني 9 رقم  بتاريخ 28-12-2015 مكتب  التجارية،  الدائرة  2015 قضائية،  لسنة  الطعن رقم 756 
رقم الصفحة 1253، رفض. محكمة تمييز رأس الخيمة، الأحكام المدنية، الطعن رقم 22 لسنة 14 قضائية، 
الدائرة المدنية، بتاريخ 19-05-2019، رفض الطعن. اتحادية عليا، الأحكام المدنية والتجارية، الدائرة المدنية 
والتجارية، الطعن رقم 295، لسنة 18، تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1997، مكتب فني 19 رقم الجزء 1، رقم 
الصفحة 50، القاعدة رقم 7، نقض الحكم والإحالة. اتحادية عليا، الأحكام المدنية والتجارية – شرعي، الطعن 
رقم 51، لسنة 19، تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1999، مكتب فني 21 رقم الجزء 1، رقم الصفحة 89، القاعدة رقم 
17، نقض الحكم والإحالة. محكمة تمييز دبي، الأحكام المدنية، الطعن رقم 118 لسنة 2010 قضائية، الدائرة 

العمالية، بتاريخ 09-11-2010 رقم الصفحة 308، رفض.

اتحادية عليا، الطعن رقم 287، لسنة 18، تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1998، مكتب فني 20 رقم الجزء 3، رقم  	(((
الصفحة 1388، القاعدة رقم 231.
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فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذا التســبيب مــن دون أن تتحــدث عــن التناقــض بيــن نــص 
ــد  ــادة 50. ونعتق ــص الم ــادة 269 دون ن ــص الم ــذ بن ــبب الأخ ــارة لس ــن دون الإش ــن وم المادتي
ــي  ــاد القضائ ــة نظــر الاجته ــن وجه ــرر م ــة مُُب ــراءات الجزائي ــون الإج ــذ بنصــوص قان أن الأخ
ــة مــن أحــكام  ــام والمصلحــة العام ــاًً بالنظــام الع ــر تعلق ــاًً خاصــاًً، وأكث ــاره قانون ــي باعتب الإمارات

قاـنـون الإثـبـات.

وبالبنــاء علــى مــا تقــدم، فمــن الواضــح بــأن القضــاء الإماراتــي يتبنــى التطبيــق الحــازم لنظرية 
ــد صــدر بخصــوص  ــم ق ــا إذا كان الحك ــي دون النظــر فيم ــي والخطــأ المدن وحــدة الخطــأ الجزائ
جريمــة عمديــة أو غيــر عمديــة، وبــدون تمييــز فيمــا إذا كانــت الدعــوى المدنيــة تتعلــق بالتعويــض، 
أو بمســائل أخــرى غيــر التعويــض كاســترداد الأمــوال المســروقة، أو إبطــال التصــرف القانونــي 

فـقـط

ولعــل الفرصــة كانــت مناســبة للمشــرع الإماراتــي فــي ضــوء القوانيــن الحديثــة التــي صــدرت 
ــة  ــات الفقهي ــع التوجه ــجماًً م ــاًً منس ــاًً واضح ــى موقف ــأن يتبن ــة ب ــي الدول ــرة ف ــة الأخي ــي الآون ف
ــون  ــر لقان ــل الأخي ــد أصــدر التعدي ــكان يمكــن، وق ــدأ. ف ــة بخصــوص هــذا المب ــة الحديث والقضائي
الإثبــات، أن يقــوم بتعديــل نــص المــادة 50 مــن قانــون الإثبــات بالجــزء المتعلــق بالحكــم بالبــراءة، 
ــن  ــادة 269 م ــص الم ــن، خاصــة وأن ن ــن المذكورتي ــن نصــيّّ المادتي ــارض بي ــذا التع ــة ه لإزال
ــص  ــون ن ــكاد يك ــي، وي ــاد القضائ ــي الاجته ــاًً ف ــق عملي ــو المطب ــة ه ــراءات الجزائي ــون الإج قان
المــادة 50 فــي الفقــرة المتعلقــة بالحكــم بالبــراءة مجمــداًً وبــدون فائــدة تذكــر. أو أن يقــوم بتعديــل 
ــم  ــي بالحك ــي المدن ــزام القاض ــر الت ــة ليقتص ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 269 م ــص الم ن

فـاء التهـمـة فـقـط لـة انتـ لـن ـبـراءة المتـهـم بحاـ لـذي أعـ الجزاـئـي اـ

ــادة  ــأن نــص الم ــول ب ــى الق ــع إل ــي يدف ــأن هــذا الموقــف الصــارم للقضــاء الإمارات لا شــكّّ ب
269 قــد يــؤدي إلــى تعطيــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمســؤولية التقصيريــة فــي كثيــر مــن 
الحــالات، فــي عصــر التطــور التقنــي الهائــل، ولــن يســتطيع المتضــرر الحصــول علــى تعويــض 
مدنــي طالمــا أن القاضــي الجزائــي قضــى بالبــراءة. بــل إنََّ المــادة 269 مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة تتعــارض مــع المنهــج الموســع الــذي اتخــذه المشــرع الإماراتــي فــي مجــال التعويــض 
عــن الفعــل الضــار. فــكل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضمــان الضــرر، 
والإضــرار قــد يكــون بالمباشــرة أو التســبب، وإذا كان الإضــرار بالتســبب فيكفــي فــي الفعــل أن 
يكــون مفضيــاًً إلــى الضــرر))). ولذلــك نجــد أن نــص المــادة 50 مــن قانــون الإثبــات أكثــر عدالــة 
بالنســبة للطــرف المتضــرر لأنــه يســمح لــه بالاســتمرار فــي المطالبــة بالتعويــض أمــام القاضــي 
المدنــي، حتــى لــو كان القاضــي الجزائــي قــد قضــى ببــراءة المتهــم نظــراًً لعــدم كفايــة الأدلــة، كمــا 

نصوص المواد 282، و283 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 85 لسنة 1985. 	(((
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ــي نطــاق  ــاه ف ــذي تبن ــي الموســع ال ــف المشــرع الإمارات ــع موق ــر انســجاماًً م ــص أكث ــذا الن إنََّ ه
يـة المـسـؤولية التقصيرـ

مــع الإشــارة إلــى أنََّ التدقيــق فــي الأحــكام القضائيــة لمختلــف المحاكــم الجزائيــة، وإن كانــت 
تطبــق نــص المــادة 269 إجــراءات، بدأنــا نرصــد توجهــاًً واضحــاًً فــي التخفيــف مــن آثارهــا علــى 
ــد التعويــض، مــن خلال الاعتمــاد علــى حجــة أخــرى، وهــي أنََّ القاضــي المدنــي يســتطيع  صعي
النظــر فــي الدعــوى المدنيــة رغــم صــدور الحكــم الجزائــي بالبــراءة، باعتبــار أنََّ هنــاك عناصــر 
ــي  ــم الجزائ ــون للحك ــي لا يك ــي. وبالتال ــي الجزائ ــا القاض ــرق إليه ــم يتط ــوى ل ــي الدع ــرى ف أخ
حجيــة فيهــا تجــاه القاضــي المدنــي. ومثــال ذلــك، بــراءة التابــع جزائيــاًً فــي تهمــة قيــادة الســيارة 
ــاس  ــى أس ــوع عل ــى المتب ــة عل ــوى المدني ــة الدع ــن إقام ــع م ــة، لا يمن ــوع برعون ــة للمتب المملوك
الخطــأ المفتــرض باعتبــاره حارســاًً للشــيء أداة الحــادث))). وكذلــك تجــدر الإشــارة إلــى أن�ّـه وفقــاًً 
ــدم مســؤولية  ــم الصــادر بع ــة لا يحــول الحك ــون الإجــراءات الجزائي ــن قان ــادة 269 م ــص الم لن
المتهــم جزائيــاًً أن تحكــم عليــه المحكمــة المدنيــة بالتعويــض، كمــا لــو كان المتهــم غيــر مميــز ذلــك 

أن مـنـاط المـسـؤولية ـفـي الـمـواد الجزائـيـة يختـلـف عـنـه ـفـي المـسـؤولية المدنـيـة

المطلــب الثانــي: التأرجــح بيــن نظريتــي ازدواج ووحــدة الخطــأ الجزائــي والمدنــي 
فــي القانــون والقضــاء الفرنســيين:

يتشــابه موقــف المشــرع الفرنســي تاريخيــاًً مــع موقــف المشــرع الإماراتــي مــن حيــث 
اعتمــاده علــى نظريــة وحــدة الخطــأ الجزائــي والمدنــي ســواء فــي القانــون المدنــي أو فــي قانــون 
ــات  ــي والتطبيق ــون الفرنس ــي القان ــة ف ــريعية الحديث ــات التش ــن التوجه ــة، لك ــراءات الجزائي الإج
نـي ئـي والمدـ يـة الخـطـأ الجزاـ يـة ازدواجـ اًيً نـحـو الأـخـذ بنظرـ اًهً تدريجـ يـة أظـهـرت توجّّـ القضائـ

ّـم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن بحيــث نــدرس فــي الأول منهمــا موقــف القانــون والقضــاء  وسنقس�
الفرنســيين الــذي كان يعتمــد كليــاًً علــى نظريــة وحــدة الخطــأ المدنــي والخطــأ الجزائــي، ثــم نــدرس 
فــي الفــرع الثانــي ســندرس التخلــي التدريجــي لهمــا عــن وحــدة الخطــأ والتوجــه نحــو تبنــي نظريــة 

ازدواج الخـطـأ المدـنـي والجزاـئـي

الفرع الأول: الاعتماد على نظرية وحدة الخطأ المدني والجزائي

ــذت  ــد أخ ــن، فق ــدة الخطأي ــة وح ــه لنظري ــي تبني ــه ف ــن الفق ــبق م ــي أس ــاء الفرنس كان القض
ــخ 7  ــا تاري ــه بقراره ــم أكدت ــدأ ث ــذا المب ــارس 1813 به ــخ 17 م ــض الفرنســية بتاري ــة النق محكم

اتحادية عليا، الطعن رقم 70 لسنة 15 قضائية، شرعي، بتاريخ 29-01-1994 مكتب فني 16 رقم الجزء 1 رقم  	(((
الصفحة 97.
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ــاب الطــرف  ــي غي ــى ف ــة حت ــوى العام ــي الدع ــم الصــادر ف ــول أنََّ: "الحك ــارس )))1855 بالق م
ــر  ــذي يعتب ــي بوضــوح وجــود الفعــل ال ــكل عندمــا يؤكــد أو ينف ــة تجــاه ال ــع بالحجي ــي، يتمت المدن
الأســاس المشــترك للدعوييــن". وأكــدت المحكمــة هــذا التوجــه فــي قــرار لاحــق لهــا ســنة )))1912 
أيضــاًً بالقــول إن الخطــأ الجزائــي حســب الفصــل 319 و320 يحتــوي علــى كامــل عناصــر الخطــأ 
المدنــي. وقــد كان القضــاء البلجيكــي قــد اســتقر علــى تبنــي نظريــة وحــدة الخطــأ الجزائــي والخطــأ 
المدنــي أيضــاًً)))، كمــا تبنــت محكمــة النقــض المصريــة هــذا الــرأي منــذ عــام )))1939. وبالتالــي 
فــإن بــراءة المتهــم فــي الدعــوى الجزائيــة لعــدم ثبــوت الخطــأ تســتلزم حتماًً رفــض الدعــوى المدنية 
المؤسســة علــى هــذا الخطــأ المدعــى بــه، ويكــون لحكــم البــراءة قــوة الشــيء المحكــوم فيــه إذا رفــع 

النــزاع المدنــي بعــد ذلــك أمــام القضــاء المدنــي))).

وتنحصــر المبــررات التــي كانــت تســوقها محكمــة النقــض الفرنســية فــي تلــك الفتــرة بالأفــكار 
ــاء المعاصــرون  ــا الفقه ــي يتبناه ــكار الت ــاًً، وهــي الأف ــج لاحق ــم تروبلون ــرلان ث ــا مي ــي طرحه الت
الذيــن يدافعــون عــن مبــدأ حجيــة الحكــم الجزائــي علــى الحكــم المدنــي، وتتمث�ّـل أهــم هــذه المبررات 
بأنــه لا يجــوز للقاضــي المدنــي أن يتجاهــل العدالــة الجزائيــة التــي تــم النطــق بهــا مــن خلال حكــم 
القاضــي الجزائــي، بحســبان أن هــذا التجاهــل ســيؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار النظــام الاجتماعــي، 
فلا يمكــن للقاضــي المدنــي وهــو ينظــر فــي حمايــة المصلحــة الخاصــة أن يشــكك ببــراءة المتهــم 
ــه  ــي بأن ــرى القاضــي الجزائ ــذي ي ــت ال ــي الوق ــرر مســؤوليته ف ــاًً أو يق ــه جزائي ــذي تمــت إدانت ال
ــم يرتكــب الأفعــال المنســوبة إليــه))). ويضــاف لهــذه المبــررات مبــرر آخــر مســتمد مــن نظــام  ل
الإثبــات الخــاص بالإجــراءات الجزائيــة، إذ إنََّ القاضــي الجزائــي يتمتــع بوســائل تحقيــق وإثبــات 
ــي  ــي المدن ــلبية القاض ــة بس ــي مقارن ــي الجزائ ــة القاض ــي، فإيجابي ــي المدن ــة للقاض ــر معروف غي
ــن أنََّ  ــي حي ــوى ف ــي الدع ــتخدامها ف ــافها واس ــم اكتش ــد ت ــر ق ــاد أنََّ كل العناص ــمحان بالاعتق يس

القاضــي المدنــي لا يُصُــدر حكمــه إلا بنــاءًً علــى الأدلــة التــي قدمهــا الأطــراف فــي الدعــوى))).

وكان قانــون التحقيــق الجزائــي الفرنســي والــذي صــدر ســنة 1808 قــد تبنــى هــذا المبــدأ فــي 

(1)	 Cass. civ., 7 mars 1855, Bull. civ., 1855, n° 31.

(2)	 Cass. civ., 18 décembre 1912, D., 1915, I, p. 17.

(3)	 Cass., 4 juillet 1878, Pas., 1878, p. 296.

نقض مصري، 1939-12-14، المحاماة س 20 رقم 294 ص 761. نقض مصري، 1943-3-8، رقم 687  	(((
س 13 ق.

فتيحة قوراري، غنام غنام، المبادئ العامة، ص: 388. 	(((

(6)	 Merle Roger, et Vitu André, Traité de droit criminel, (Paris: cujas, 7e édition, 2000), 
t. II, p. 1056.

(7)	 Merle Roger, et Vitu André, op. cit., t. II, p. 1057.
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ــون  ــذي ألغــى قان ــي -ال ــة الفرنســي الحال ــون الإجــراءات الجزائي ــه، كمــا أن قان ــة من المــادة الثالث
ــن  ــة ع ــوى المدني ــع الدع ــه برف ــادة 4 من ــب الم ــمح بموج ــنة 1957 – يس ــي س ــق الجزائ التحقي
الأضــرار الناجمــة عــن الجريمــة أمــام محكمــة مدنيــة وبمعــزل عــن الدعــوى الجزائيــة، وتضيــف 
هــذه المــادة بــأن هــذه الدعــوى المدنيــة تبقــى معلقــة طالمــا لــم يتــم النطــق بــه بشــكل نهائــي فــي 
الدعــوى العامــة. وإذا كان المتضــرر قــد قــام بتحريــك دعــواه المدنيــة أمــام القضــاء المدنــي 
المختــص، فلا يســتطيع بعــد ذلــك أن ينقلهــا أمــام القضــاء الجزائــي بموجــب نــص المــادة 5 مــن 

ـهـذا القاـنـون

ويمكــن القــول بوجــود بعــض التخفيــف مــن جانــب المشــرع الفرنســي علــى مبــدأ حجيــة الحكــم 
الجزائــي علــى المدنــي ببعــض الجوانب:

ــام  ــو أق ــى ل ــه، حت ــي بأن ــة الفرنس ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 1-5 م ــص الم أولاًً: تن
المدعــي دعــوى مدنيــة أمــام المحكمــة الجنائيــة، فــإن المحكمــة المدنيــة التــي رفــع أمامهــا طلــب 
إجــراءات مســتعجلة تظــل مختصــة بأمــر أي تدابيــر مؤقتــة تتعلــق بالوقائــع المتصلــة بالإجــراءات 

المـسـتعجلة طالـمـا أنََّ وـجـود الالـتـزام بـحـد ذاـتـه لا يـكـون مـحـل ـجـدل بـيـن الطرفـيـن.

ثانيــاًً- إنّّ قاعــدة تبعيــة الدعــوى المدنيــة للدعــوى الجزائيــة لا تكــون فاعلــة إلا علــى مســتوى 
ــراءة المتهــم، واســتأنف المدعــي بالحــق  ــة بب ــة الابتدائي ــإذا قضــت المحكم ــة، ف ــم الابتدائي المحاك
ــن  ــة ويمك ــن كل تبعي ــة م ــوى المدني ــرر الدع ــي)))، تتح ــه المدن ــي جانب ــم ف ــذا الحك ــخصي ه الش

ــة بمعــزل عــن الدعــوى العامــة))). ــي الدعــوى المدني ــي أن ينظــر ف للقاضــي الجزائ

ــون الفرنســي عــن الشــروط  ــي القان ــة ف ــدأ الحجي ــق مب ــة لتطبي ــف الشــروط المطلوب ولا تختل
ــم  ــن محاك ــادرة ع ــرارات الص ــع الق ــى جمي ــق عل ــي تطب ــي فه ــون الإمارات ــي القان ــة ف المطلوب
الموضــوع بشــرط أن تكــون قــرارات نهائيــة غيــر قابلــة للنقــض، فطالمــا أن طريــق النقــض مــا 
ــل أن  ــه قب ــي المدعــى علي ــإذا توف ــدأ))). ف ــق هــذا المب زال مفتوحــاًً أمــام الخصــوم فلا يمكــن تطبي
يصبــح قــرار المحكمــة الجزائيــة نهائيــاًً فــإن هــذا الحكــم الجزائــي لا يكتســب أي حجيــة تجــاه الحكــم 

انظر المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ويقابلها المادة 233 من قانون الإجراءات الجزائية  	(((
المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من  للمدعي بالحقوق  الإماراتي. تجدر الإشارة على أن اتحادية عليا تسمح 
المحكمة الجنائية بالنسبة لحقوقه المدنية وحدها، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الجزائي قد حاز قوة الأمر 
المقضي به عندما لم تطعن عيه النيابة العامة أو يطعن عليه المتهم. اتحادية عليا 1994-5-18، الطعن رقم 23 

لسنة 16 قضائية، مجموعة أحكام المحكمة س 16، طبعة 1998، ص 207 رقم 43.

(2)	 Cass., Crim. 7 oct. 2009, no 08-88.320, P no 165; AJ pénal 2009. 501, obs. G. Royer.

(3)	 Cass., ch. mixte, 10 oct. 2008, n° 04-16.174 , P n° 2; JCP 2008. II. 10199, J. Walther
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ــى القــرارات ذات  ــة الحكــم الجزائــي تجــاه الحكــم المدنــي فقــط عل ــدأ حجي المدنــي))). ويطبــق مب
الطبيعــة الجزائيــة الصــادرة عــن محاكــم الموضــوع وفقــط فيمــا يتعلــق ببعــض نتائجهــا. فلا يلتــزم 
القاضــي المدنــي إلا بالعناصــر ذات الطبيعــة الجزائيــة فعندمــا تنظــر المحكمــة الجزائيــة فــي بعــض 
المســائل المدنيــة بشــكل عرضــي نظــراًً لارتبــاط الدعــوى المدنيــة بالدعــوى الجزائيــة، فــإن قــرار 
القاضــي الجزائــي فــي هــذه المســائل لا يكــون لــه إلا حجيــة نســبية فقــط))). ومــن أمثلــة ذلــك عندمــا 
يقــرر القاضــي الجزائــي فيمــا إذا كان شــخص مــا مســؤولاًً مدنيــاًً عــن شــخص آخــر)))، أو معرفــة 
مقــدار التعويــض عــن الأضــرار المفــروض علــى الشــخص المســؤول مدنيــاًً والــذي لــم يتــم اتهامــه 

أمــام القاضــي الجزائــي))).

ولا يكــون القاضــي المدنــي ملزمــاًً بجميــع القــرارات ذات الطبيعــة الجزائيــة، بــل يكــون ملزمــاًً 
بحســب الصياغــة التــي تعتمدهــا محكمــة النقــض الفرنســية بـــ "مــا حكمــت بــه المحكمــة الجزائيــة 
بشــكل ضــروري ومؤكــد ســواء مــن حيــث وجــود الحقيقــة التــي تشــكل الأســاس المشــترك للدعــوى 
العامــة والدعــوى المدنيــة، أو فيمــا يتعلــق بالتكييــف القانونــي، أو فيمــا يتعلــق بمشــاركة المدعــى 
عليــه"))). ويعتبــر الفصــل ضروريــاًً فــي بعــض الوقائــع عندمــا يكــون القاضــي الجزائــي مجبــراًً 
علــى الفصــل فيهــا لتبريــر حكمــه الصــادر. وبالتالــي فــإن الفصــل يكــون ضروريــاًً عندمــا يتعلــق 
ــع  ــة، أو الوقائ ــادي للجريم ــن الم ــود الرك ــي، ووج ــل الإجرام ــي الفع ــه ف ــاركة المدعــى علي بمش

المتعلـقـة بالـظـروف المـشـددة للعقوـبـة.

وفــي كافــة الأحــوال يتمتــع القاضــي المدنــي بســلطة تقديريــة واســعة طالمــا أنــه لــم يقــرر شــيئاًً 
يتعــارض مــع مــا تــم الحكــم فيــه جنائيــاًً))). مــثلاًً: لا يمتنــع علــى القاضــي المدنــي فــي النظــر عــن 
طلبــات التعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن عضــة كلــب عندمــا لا يكــون القاضــي الجزائــي قــد 

نظــر إلا فــي مســؤولية المدعــى عليــه عــن فــرار هــذا الكلــب))).

ولكــن هــذا الموقــف التشــريعي والقضائــي ظــلََّ يتعــرض لانتقــادات مســتمرة، قمنــا بالإشــارة 
ــكان أصحــاب  ــي المبحــث الأول، ف ــن أو ازدواجيتهمــا ف ــدأ وحــدة الخطأي ــد دراســتنا لمب إليهــا عن
هــذا النقــد يعترضــون علــى هــذا المبــدأ ويطالبــون بضــرورة الاعتــراف بالاســتقلالية الكاملــة فــي 

(1)	 Civ. 2e, 6 janv. 2000, n° 97-21.360 , P II, n° 1; D. 2000. 38.

(2)	 Civ. 2e, 17 mars 1977, no 75-13.831, P II, no 87; D. 1977. 2. 441, note C. Larroumet.

(3)	 Civ. 11 juill. 1956, JCP 1956. II. 9584, note P. Esmein.

(4)	 Civ. 11 déc. 1928, DH 1929. 51 – Civ. 22 juill. 1952, D. 1952. 546.

(5)	 Civ. 1re, 24 oct. 2012, n° 11-20.442 , P I, n° 209; D. 2013. 68, note N. Rias. 

(6)	 Civ. 2e, 21 janv. 1981, n° 79-15.731 , P II, n° 10. 

(7)	 Civ. 2°, 22 mars 1995, n° 93-12.517.
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ــريعي  ــل تش ــاء بتدخ ــؤلاء الفقه ــب ه ــد طال ــة )Le Tourneau, 1994())). وق ــة المدني المحاكم
يمنــح القاضــي المدنــي الحريــة المطلقــة فــي إصــدار الحكــم المدنــي بمعــزل عــن الحكــم الجزائــي. 
ّـه لهــذا المبــدأ يعــود إلــى طبيعــة الخطــأ غيــر العمــدي المدنــي  وقــد كان الانتقــاد الجوهــري الموج�
والجزائــي، وكيــف يمكــن أن يؤثــر ارتبــاط الحكــم المدنــي بالحكــم الجزائــي فــي هــذا المجــال علــى 

نتاـئـج الحـكـم المدـنـي

وقــد أســهمت هــذه الانتقــادات، مضافــاًً إليهــا بعــض قــرارات القضــاء الفرنســي، فــي تغييــر 
موقــف المشــرع الفرنســي الــذي أدخــل بعــض التعــديلات التشــريعية التــي ســاهمت بالتوجــه نحــو 

نظرـيـة ثنائـيـة الخـطـأ الجزاـئـي والمدـنـي

الفرع الثاني: التبني التدريجي لنظرية ازدواج الخطأ الجزائي والخطأ المدني:

إنََّ إحــدى العوامــل الجوهريــة التــي ســاهمت فــي تغييــر موقــف المشــرع الفرنســي يتمثــل فــي 
ــورة  ــون الفرنســي )Schamps, 2001( ))). فالث ــي القان ــة ف ــوم المســؤولية التقصيري تطــور مفه
الصناعيــة والتقنيــات الحديثــة كشــفت عــن وجــود ثغــرات فــي نظــام التعويــض الــذي كان قائمــاًً 
ــات فــي  ــات المرتبطــة بالإثب ــى فكــرة الخطــأ. ولذلــك وفــي مواجهــة الصعوب بشــكل حصــري عل
ــرن  ــات الق ــي بداي ــراًً ف ــوراًً كبي ــة تط ــؤولية الموضوعي ــات المس ــهدت نظري ــة ش ــور المدني الأم
التاســع عشــر))). وتســاهم هــذه المســؤولية الموضوعيــة فــي تســهيل المتضــرر مــن الحصــول علــى 
ــي  ــا يأت ــه. ومــن هن ــات وجــود خطــأ مــن المدعــى علي ــى إثب ــه عل ــي حــال عــدم قدرت تعويــض ف
الاخــتلاف الجوهــري بيــن المســؤولية المدنيــة والمســؤولية الجزائيــة ففــي الوقــت التــي تتوجــه فيــه 
المســؤولية المدنيــة نحــو المســؤولية الموضوعيــة المترتبــة لمجــرد وقــوع الضــرر كمــا هــو الحــال 
ــؤولية  ــي مس ــة ه ــؤولية الجزائي ــد أن المس ــي، نج ــة الإمارات ــاملات المدني ــون المع ــي قان أصلاًً ف
شــخصية لأنهــا قائمــة علــى الركــن المعنــوي الــذي يقتضــي التحقــق مــن توافــر الخطــأ الجزائــي 
ــة محــددة بموجــب  ــاك قاعــدة قانوني ــب انته ــة تتطل ــي. فالمســؤولية الجزائي ــدى الجان الشــخصي ل
مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، علــى خلاف القانــون المدنــي الــذي ينظــر فــي الفعــل الضــار 
ــون  ــي القان ــال ف ــو الح ــا ه ــددة كم ــدة مح ــزام بقاع ــه دون الالت ــد وقوع ــذا الوصــف بع ــرر ه ويق
الجزائــي. وإذا كان مبــدأ وحــدة الخطــأ الجزائــي والخطــأ المدنــي مبــرراًً عندمــا كانــت المســؤولية 
المدنيــة فــي التشــريع الفرنســي مبنيــة علــى أســاس الخطــأ فقــط، فــإن هــذه الوحــدة غيــر مبــررة 

(1)	 Le Tourneau Philippe. Cadiet Loic., Droit de la responsabilité. In: Revue internatio-
nale de droit comparé. Vol. 48 N°4, Octobre décembre 1996. p. 967.

(2)	 Schamps Geneviève, L’autonomie croissante de l’action civile par rapport à l’action 
publique, in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, éd. Jeune 
Barreau de Bruxelles, 2001, p. 116.

نعيمة عمارة، دور فكرة الخطأ في المسؤولية المدنية، ص. 185. 	(((
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الآن بعــد اتســاع نطــاق المســؤولية الموضوعيــة التــي تترتــب لمجــرد وقــوع الضــرر ويُفُتــرض 
فيهــا الخطــأ افتراضــاًً. ويضــاف إلــى ذلــك أن نطــاق المســؤولية المدنيــة أوســع بكثيــر مــن نطــاق 
المســؤولية الجزائيــة، كمــا إن هنــاك اختلافــاًً جذريــاًً فــي وســائل تقييــم الفعــل الضــار فــي كل مــن 
المســؤوليتين. ولذلــك فــإن ربــط المســؤولية المدنيــة بالجزائيــة ســيؤدي حتمــاًً إلــى إخــراج العديــد 
مــن الأفعــال الضــارة التــي لا يعتبرهــا القانــون الجزائــي أفعــالاًً إجراميــة مــن نطــاق التعويــض ))).

وقــد دفعــت هــذه الانتقــادات الجوهريــة محكمــة النقــض الفرنســية إلــى التخفيــف مــن حــدة مبــدأ 
حجيــة الحكــم الجزائــي تجــاه المدنــي فــي الجرائــم غيــر العمديــة فبــدأت تقبــل أنــه فــي حالــة الحكــم 
بالبــراءة لعــدم وجــود خطــأ غيــر عمــدي، يمكــن للقاضــي المدنــي أن يأمــر المدعــى عليــه بدفــع 
تعويضــات للضحيــة إذا قــام بتكييــف فعــل المدعــى عليــه علــى أنــه خطــأ غيــر عمــدي))) وســمحت 
للمدعــي بالدعــوى المدنيــة بالتمســك بنصــوص قانونيــة أخــرى كنــص المــادة 2-498 مــن القانــون 
ــادة ســنة 2009،  ــذه الم ــى ه ــل أن تُلُغ ــاًً قب ــل عقلي ــق بمســؤولية المخت ــت تتعل ــي كان ــي والت المدن
وكذلــك علــى أســاس النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمســؤولية التقصيريــة عــن الفعــل الشــخصي، 

أو عــن فعــل الغيــر، أو عــن فعــل الأشــياء، أو عــن فعــل الأشــياء المعيبــة))).

وقــد توســعت محكمــة النقــض الفرنســية فــي هــذا التوجــه لتســمح للمتضــرر فــي حالــة البــراءة 
بســبب عــدم القــدرة علــى إثبــات الخطــأ غيــر العمــدي بــأن يســتند فــي دعــواه المدنيــة علــى أحــكام 
المســؤولية التعاقديــة عندمــا يكــون التــزام المدعــى عليــه التزامــاًً بنتيجــة لأنــه فــي هــذه الحالــة لا 

يطلــب مــن المدعــي أن يثبــت خطــأ المدعــى عليــه، بــل يكفــي إثبــات عــدم تحقــق النتيجــة))).

ولذلــك اتجــه المشــرع الفرنســي إلــى تقليــص حجيــة الحكــم الجزائــي تجــاه المدنــي بموجــب 
ــذا  ــد أدرج ه ــة))). وق ــر العمدي ــم غي ــاًً للجرائ ــذي وضــع تعريف ــو 2000 ال ــم 10 يولي ــون رق القان
القانــون فــي المــادة 1-4 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي والتــي تنــص صراحــة علــى أن 
غيــاب الخطــأ الجزائــي فــي حالــة الجرائــم غيــر العمديــة بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 3-121 مــن 
قانــون العقوبــات لا يمنــع رفــع دعــوى أمــام المحاكــم المدنيــة مــن أجــل الحصــول علــى تعويــض 

(1)	 Schamps Geneviève, op.cit, p. 117.

(2)	 Cass. civ., 14 janvier 1987, Bull. civ., 1987, II, n° 13.

(3)	 Cass., Civ. 20 juin 1979, JCP 1979, IV, 286 ; Crim. 20 septembre 1993, Bull. n° 265. 
Civ. 2ème 14 décembre 1977, D 1978, IR, p. 201, obs. Larroumet.

(4)	 Cass., Crim., 3 mars 1993, Bull. crim. 1993, n° 96, p. 230 ; crim., 1er juillet 
1997, Bull. crim. 1997, n° 259, p. 881 ; crim., 28 septembre 1999, Bull. crim. 1999, 
n° 198, p. 624.

(5)	 Loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels, 
J.O., 11 juillet 2000, p. 10484.
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ــي  ــأ المدن ــود الخط ــت وج ــي إذا ثب ــون المدن ــن القان ــادة 1241 م ــاس الم ــى أس ــرر عل ــن الض ع
المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة، أو تطبيقــاًً للمــادة L.452-1 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي 
إذا ثبــت وجــود الخطــأ غيــر المبــرر المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة ". لذلــك يمكــن القــول إن 

القاـنـون الفرنـسـي ـقـد وـضـع ـحـداًً لمـبـدأ وـحـدة الأخـطـاء المدنـيـة والجزائـيـة غـيـر العمدـيـة

ــخ 7  ــيل بتاري ــة لاروش ــة لمدين ــة الابتدائي ــم المحكم ــد حك ــل نج ــذا التعدي ــات ه ــن تطبيق وم
ســبتمبر 2000 إذ كانــت الدعــوى تتعلــق بوفــاة مراهــق تعل�ــَقَ بعارضــة مرمــى كــرة قــدم متحــرك 
ثــم انقلــب المرمــى عليــه فأصابــه إصابــة قاتلــة، ورغــم أن المحكمــة بــرّّأت عمــدة المدينــة بســبب 
عــدم وجــود خطــأ غيــر قصــدي إلا أنهــا ألزمتــه بدفــع التعويضــات المدنيــة لجبــر الضــرر الناجــم 
عــن إهمالــه علــى أســاس المــادة 1-470 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة))). وكذلــك حكــم محكمــة 
الاســتئناف فــي بــو بتاريــخ 26 يونيــو 2001، والــذي بــرأ صاحــب العمــل مــن تهمــة القتــل غيــر 
القصــدي لعامــل لديــه كان قــد اختنــق بســبب آلــة فــي العمــل لعــدم وجــود خطــأ جزائــي مقصــود 
أو غيــر مقصــود مــن جانــب صاحــب العمــل، ومــع ذلــك أدانــت المحكمــة صاحــب العمــل مدنيــاًً 
عــملاًً بالمــادة 1-470 معللــة حكمهــا بأنــه يمكــن اســتخلاص وجــود خطــأ مدنــي بســبب عــدم كفايــة 

مســتوى الأمــان، والموقــع غيــر المناســب للآلــة بالنظــر إلــى ضيــق مــكان العمــل))).

ّـه القانــون الفرنســي نحــو الحــدّّ مــن تأثيــر الحكــم الجزائــي علــى المدنــي يظهــر أيضــاًً  إنََّ توج�
مــن خلال قانــون 5 مــارس 2007 الــذي يتعلــق بتعزيــز تــوازن الإجــراءات الجزائيــة)))، فقــد أدخل 
هــذا القانــون تعــديلاًً جوهريــاًً علــى نــص المــادة 4 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ليقيــد مبــدأ 
وقــف الدعــوى الجزائيــة للدعــوى المدنيــة، إذ تقــدّّم هــذه المــادة تفرقــة بيــن دعــاوى التعويــض عــن 
الضــرر الناجــم عــن الجريمــة التــي يظــل الوقــف فيهــا إلزاميــاًً، والدعاوى الأخــرى المرفوعــة أمام 
القضــاء المدنــي مهمــا كانــت طبيعتهــا والتــي لــم تعــد واجبــة الإيقــاف. والأمثلــة علــى هــذه الدعاوى 
كثيــرة فــي القانــون المدنــي كدعــوى إبطــال الهبــة أو الوصيــة عندمــا يكــون المســتفيد منهمــا متهمــاًً 

بمحاوـلـة قـتـل الواـهـب أو الموـصـي، ودـعـوى المطالـبـة باـسـترداد الأـمـوال المـسـروقة

ــة  ــر الدعــوى المدني ــط مصي ــدأ رب ــف مــن حــدة مب ــى أن هــذا التوجــه نحــو التخفي ونشــير إل
بالحكــم الجزائــي ليــس مجــرد نقــاش فقهــي ينفــرد بــه القانــون الفرنســي، فهــذا المبــدأ غيــر موجــود 
ــن  ــي كل م ــه ف ــي عن ــم التخل ــا ت ــون السويســري، كم ــون الأنجلوسكســوني، والقان ــي القان أصلاًً ف

(1)	 TGI La Rochelle, 7 décembre 2000, D. 2000, IR 250, RSC 2001, p. 199, obs. May-
aud.

(2)	 CA Pau, 26 juin 2001, JCP G 2002, IV, 1693.

(3)	 Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pé-
nale, Journal officiel, 2007-03-06, n° 55, p. 4206.
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القانــون الإســباني والألمانــي )Coutts, 1955())). كمــا إنََّ كل مــن القانــون الهولنــدي والبرتغالــي 
ــبه  ــة ش ــة الإلزامي ــان الطبيع ــا يرفض ــدأ، فهم ــذا المب ــدة ه ــن ح ــف م ــو التخفي ــاًً نح ــذان موقف يتخ
المطلقــة لحجيــة الحكــم الجزائــي تجــاه الحكــم المدنــي بــأن جــعلاه قرينــة قابلــة لإثبــات العكــس أمــام 

.((()Pradel, 2008( ــي ــاء المدن القض

خاتمة:

لقــد درســنا فــي المبحــث الأول الإطــار الفقهــي لنظريتــي وحــدة وازدواجيــة الخطأيــن الجزائي 
والمدنــي، ثــم تعرضنــا فــي المبحــث الثانــي للإطــار التطبيقــي لمبــدأ حجيــة الحكــم الجزائــي علــى 

الحـكـم المدـنـي

وقد توصلنا في نهاية البحث إلى النتائج التالية:

	1 ــر . ــاس توف ــى أس ــض عل ــي بالتعوي ــي أن يقض ــي المدن ــمح للقاض ــأ تس ــة الخط ازدواجي
ــراءة  ــه وأن قضــى بب ــبق ل ــي س ــن أن القاضــي الجزائ ــم م ــى الرغ ــي، عل ــأ المدن الخط

ــي. ــر الخطــأ الجزائ ــدم توف ــة لع ــس الواقع ــم عــن نف المته

	2 وحــدة الخطــأ الجزائــي والمدنــي تقــوم علــى أســاس أن الخطــأ الجزائــي لا يختلــف فــي أي .
عنصــر مــن عناصــره عــن الخطــأ المدنــي، فــأي خطــأ يرتــب المســؤولية الجزائيــة يرتــب 

فــي نفــس الوقــت المســؤولية المدنية.

	3 لقــد تبنــى كل مــن المشــرع والقضــاء الإماراتييــن مبــدأ وحــدة الخطــأ الجزائــي والخطــأ .
المدنــي بحيــث يرتبــط القاضــي المدنــي بالحكــم الجزائــي ســواء أكان هــذا الحكــم قــد ورد 
بالإدانــة أو بالبــراءة. وإن كان قانــون الإثبــات الإماراتــي قــد منــح القاضــي المدنــي ســلطة 
التحــرر مــن حكــم البــراءة عندمــا يكــون الحكــم قــد صــدر بســبب عــدم كفايــة الأدلــة، فــإن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي ألــزم القاضــي المدنــي بالحكــم وفقــاً لمــا وصــل 
ــة  ــى عــدم كفاي ــاءً عل ــد صــدر بن ــراءة ق ــم بالب ــي ســواء أكان الحك ــه القاضــي الجزائ إلي

الأدلــة، أو لانتفــاء التهمــة.

	4 ــة . ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 269 م ــص الم ــى ن ــي عل ــاء الإمارات ــتند القض يس
محافظــاً بذلــك علــى فكــرة وحــدة الخطــأ المدنــي والخطــأ الجزائــي، وبالتالــي فلــم يعــطِ 
ــي. كمــا  ــي فــي مواجهــة الحكــم الجزائ ــي أي اســتقلالية للقاضــي المدن القضــاء الإمارات

(1)	 Coutts Joseph, De l’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil, RIDP 
1955. 435.

(2)	 Pradel Jean, Droit pénal comparé, 3e éd., Précis Dalloz, 2008, n° 457.
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أنــه لــم يميـّـز فــي الدعــاوى المدنيــة بيــن دعــوى التعويــض والدعــاوى المدنيــة الأخــرى. 
وكذلــك لا يفــرق القضــاء الإماراتــي فيمــا إذا كان الحكــم الجزائــي قــد صــدر فــي جريمــة 

عمديــة أو غيــر عمديــة.

	5 ــي . ــه ف ــي، إلا أن ــرع الإمارات ــاه المش ــذي تبن ــه ال ــف نفس ــي الموق ــون الفرنس ــى القان تبن
الســنوات الأخيــرة تبنــى بعــض التشــريعات الجديــدة التــي أظهــرت توجهــه نحــو التخلــي 
ــة  ــدأ ازدواجي ــذ بمب ــادي والأخ ــي والخطــأ الم ــدأ وحــدة الخطــأ الجزائ ــاً عــن مب تدريجي

ــن. ــن الخطأي هذي

التوصيات:

	1 حبــذا لــو يقُــدم المشــرع الإماراتــي علــى تعديــل أحــكام المــادة 269 مــن قانــون .
ــات  ــون الإثب ــن قان ــادة 50 م ــكام الم ــع أح ــجم م ــي تنس ــك ك ــة وذل ــراءات الجزائي الإج
باعتبارهــا أكثــر عدالــة للمضــرور، وأكثــر انســجاماً مــع مفهــوم المســؤولية المدنيــة فــي 

ــي: ــكل التال ــى الش ــك عل ــي، وذل ــون الإمارات القان

• ــاء 	 ــى انتف ــي عل ــوة إذا بنُ ــذه الق ــراءة ه ــم بالب ــون للحك ــي .... ويك ــم الجزائ ــون للحك يك
ــة. ــة الأدل ــدم كفاي ــة ع ــة دون حال ــاء التهم ــى بانتف ــث يكتف ــط،.... بحي ــة فق التهم

	2 نوصي بتكريس نص جديد على غرار القانون الفرنسي، على الشكل التالي:.

إن غيــاب الخطــأ الجنائــي غيــر العمــدي لا يمنــع مــن تحريــك الدعــوى أمــام المحاكــم المدنيــة 
ـمـن أـجـل الحـصـول عـلـى تعوـيـض ـعـن الـضـرر وفـاًقً لقواـعـد المـسـؤولية المدنـيـة.

	3 وحبــذا لــو يتــم إضافــة فقــرة جديــدة للمــادة 28 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة: يقتصــر .
ــة  ــاوى المتعلق ــى الدع ــة عل ــوى الجزائي ــك الدع ــرد تحري ــة بمج ــوى المدني ــف الدع وق

بالتعويــض فقــط.
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قائمة المصادر والمراجع: 

أولاًً: المراجع العربية:
مارات العربية المتحدة. ي دولة الإإ

أحكام المحاكم العليا في�

ي فرنسا.
أحكام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في�

ح قانون العقوبات. المكتبة القانونية. ، أديب )1990(. شرر استانبوليي

ح قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي. دار النهضة العربية. الحسن، عبد العزيز )2022(. شرر

. ي . منشورات الحلبي� ي
ح قانون العقوبات اللبناني� ، محمود نجيب )1998(. شرر ي

حسني�

ح قانون العقوبات السوري، القسم العام. مطبعة جامعة القاهرة. ربيع، حسن )2002(. شرر

زام. دار  زام بوجه عام، مصـادر الالتز� ي نظريـة الالتز�
ح القانـون المـدني� ي شرر

السـنهوري، عبـد الـرزاق )1952(. الوسـيط في�
. ي اث العربي� إحيـاء الترر

ون. . آفاق ناشرر ي
ماراتي� ح قانون الإإجراءات الجزائية الإإ له )2020(. شرر ، محمد شلال و النوايسة، عبد الإإ ي

العاني�

يعة  عبيـد، عمـاد )2016(. إشكاليـة الخطـأ كركن معنـوي للقتل غرير المقصود )دراسـة مقارنة(. دراسـات، علـوم الشرر
10.12816/0035034/org.doi//:https .)3(43 ،والقانون

 ، ي
نسـانية لجامعة أم البواقي� ي المسـؤولية المدنية. مجلة العلوم الإإ

عمـارة، نعيمـة )2021(. مكانـة ودور فكـرة الخطأ في�
10.35395/1728-008-002-012/org.doi//:https .)2(8

مـارات  ي قانـون الإإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي لدولـة الإإ
قـوراري، فتيحـة و غنـام، غنـام )2010(. المبـادئ العامـة في�

ون. قـة نـاشرر العربيـة المتحـدة )ط2(. الآآفـاق المشرر

ي الفعـل الضـار 
ي في�

زامـات، المجلـد الثـاني� ي الالتز�
ي ــ ج 2 ــ في�

ح القانـون المـدني� ي شرر
ي في�

مرقـص، سـليمان )1988(. الـوافي�
ي الأأحكام العامـة )ط5(. مطبعـة الـسلام.

والمسـؤولية المدنيـة، القسـم الأأول، في�

ن� والمسؤولية المدنية )ط4(. كليك للنشرر المحمدية. مقدم، سعيد )2008(. التأمين

ثانياًً: المراجع الأجنبية
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
aʾaḥkāmu  al-maḥākimi  al-‘ulyā  fī  dawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  al-muttaḥidati

aʾaḥkāmu  maḥkamati  al-naqḍi  wamaḥākimi  aliāstiʾināfi  fī  faransā

astānbūlī  aʾadībun  (1990).  sharḥu  qānūni  al‘uqūbāti  almaktabatu  alqānawniyyatu

alḥasanu  ‘abdu  al‘azīzi  (2022).  sharḥu  qānūni  aljarāʾimi  wa-l-‘uqūbāti  alāʾutḥādiyyi  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

ḥasaniyyun  maḥmūdi  najībin  (1998).  sharḥu  qānūni  al-‘uqūbāti  al-lubnāniyyi  manshūrātu  alḥalabiyyi

rabī‘un  ḥasanun  (2002).  sharḥu  qānūni  al‘uqūbāti  al-sūriyyi  alqismu  al‘āmmi  maṭba‘atu  jāmi‘ati  alqāhirati

al-sanhūriyyu  ‘abdu  al-razzāqi  (1952).  alwasīṭu  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  naẓariyyatu  aliāltizāmi  biwajhin  
‘āmmin  maṣādiru  aliāltizāmi  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al‘ānī  muḥammadu  shallālin  wa  al-nūāyisatu  ‘abdu  alʾilahi  (2020).  sharḥu  qānūni  al-ʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  al-ʾimāarittī  
āfāqun  nāshirūna

‘ubaydin  ‘imādin  (2016).  ishkillayu  alkhaṭaʾi  karuknin  ma‘nawiyyin  lil-qatli  ghayri  almaqṣūdi(  dirāsatun muqāranatun 
dirāsātun  ‘ulūmu  al-sharī‘ati  wa-l-qānūni  43(3).  https://doi.org/10.12816/0035034

‘māra  n‘yma  (2021).  makānatu  wadawru  fikrati  alkhaṭaʾi  fī  almasʾūliyyati  almadaniyyati  mijallatu  al‘ulūmi 
alʾinsāniyyati  lijāmi‘ati  ummi  albawāqī  8(2).  https://doi.org/10.35395/1728-008-002-012

qawrāriyyun  fatīḥa  w  ghannāmun  ghannāmun  (2010).  almabādiʾiu  al‘āmmatu  fī  qānūni  alʾijrāʾāti  aljazāʾiyyati  
alāʾutḥādiyyi  lidawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati(   t2  .)al{fāqu  almushriqatu  nāshirūna

marquṣ  sulaymānu  (1988).  alwāfī  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi    j  2    fī  aliāltizāmāti  almujalladi  al-thānī  fī  alfi‘li  
al-ḍārri  wa-l-masʾūliyyati  almadaniyyati  alqismu  alʾaʾawwalu  fī  alʾaʾaḥkāmi  al‘āmmati(  t5  .)maṭba‘atu  al-salāmi
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Authority of Criminal Judgments Over Civil Courts
"A Study of Emirati and French Laws"

Pierre Mallet(1)

Abdulaziz Ahmed Alhassan(2)

Abstract:

As a result of the theory of the unity of civil and criminal faults, criminal 
conviction is a condition for compensating the wronged party. Due to this 
principle, civil and criminal responsibilities are equal, resulting in negative 
effects, such as denying compensation to a civil victim or criminal justice 
with the intention to condemn the accused so as not to deprive compensation 
to a civilian victim. These pitfalls have brought the duality of civil and 
criminal faults back to legal debate as a theory capable of avoiding the 
preceding disadvantages. This return is justified in the eyes of its defenders 
insofar as civil and criminal obligations do not pursue the same goal. While 
the Emirati legislator and case law adopt the theory of the unity of the two 
faults, the French legislator is gradually moving towards the theory of the 
duality of the two faults.

Keywords: The unity of civil and criminal faults, The duality of civil 
and criminal faults, Authority of criminal judgment, Civil action, Criminal 
action.
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